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‌‌)1(تمهيد‌أولاً:

‌

‌من‌ ‌صاحبه ‌وما ‌المصرفي، ‌والمالي ‌الاقتصادي ‌الارتباط ‌وتزايد ‌العولمة ‌مظاهر عززت

توسع‌كبير‌للمؤسسات‌المالية‌والمصرفية‌خلال‌العقود‌والسنوات‌الماضية،‌سواء‌من‌حيث‌

‌أو‌من‌حيث‌الانتشار‌الجغرافي،‌من‌فرص‌انتقال‌ال عدوى‌الخدمات‌والمنتجات‌التي‌تقدمها

‌عرفها‌ ‌التي ‌المالية ‌الأزمات ‌لمعظم ‌مرافقاً ‌ذلك، ‌كان ‌وقد ‌وتداعياتها. ‌المالية والأزمات

الاقتصاد‌العالمي‌في‌العقود‌الماضية.‌إلا‌أنه‌كان‌أكثر‌وضوحاً‌خلال‌الأزمة‌المالية‌العالمية‌

‌الأ ‌الأمر، ‌هذا ‌أظهر ‌وقد ‌الحقيقي. ‌والاقتصاد ‌المالي ‌النظام ‌على ‌وتداعياتها همية‌الأخيرة

‌المخاطر‌ ‌وتعرف ‌هذا ‌والمصرفية. ‌المالية ‌للمؤسسات ‌النظامية ‌المخاطر ‌لمعالجة الكبيرة

النظامية،‌على‌أنها‌المخاطر‌الناجمة‌عن‌خلل‌في‌الخدمات‌المالية‌نتيجة‌فشل‌أحد‌أطراف‌أو‌

مكونات‌النظام‌المالي،‌والذي‌يمكن‌أن‌يكون‌له‌تأثير‌وتداعيات‌سلبية‌مهمة‌على‌الاقتصاد‌

‌مي.العال

‌

‌المؤسسات‌ ‌لإنقاذ ‌الحكومات ‌تحملتها ‌التي ‌الكبيرة ‌التكلفة ‌ضوء ‌وعلى ‌ذلك، ‌من وانطلاقاً

المالية‌والمصرفية‌المتعثرة‌من‌أموال‌دافعي‌الضرائب،‌فقد‌مثلّ‌الحد‌من‌المخاطر‌النظامية‌

‌التشريعات‌الرقابية‌ ‌لتطوير ‌الدولية ‌الجهود ‌في‌إطار ‌والرئيسية ‌المهمة ‌المحاور ‌من واحداً

لمالية‌والمصرفية،‌وتعزيز‌سلامة‌النظام‌المالي‌والمصرفي‌العالمي.‌فقد‌سعت‌هذه‌الجهود،‌ا

إلى‌تقليل‌المخاطر‌الناتجة‌عن‌وجود‌مؤسسات‌مالية‌أكبر‌من‌أن‌تفشل‌على‌النظام‌المالي‌

‌لجنة‌بازل‌للرقابة‌المصرفية‌بالتعاون‌مع‌مجلس‌الاستقرار‌المالي،‌ ‌وقد‌دفع‌ذلك، العالمي.

قدرة‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌العالمية‌‌ة‌إطار‌رقابي‌يعزز‌منإلى‌صياغ

على‌مواجهة‌الصدمات‌المالية‌والاقتصادية،‌وذلك‌أولاً‌من‌خلال‌تبني‌منهجية‌دولية‌لتحديد‌

‌من‌ ‌بالتقليل ‌الكفيلة ‌الرقابية ‌المبادئ ‌اقتراح ‌وثانياً ‌العالمي، ‌المستوى ‌على ‌المؤسسات هذه

‌النظ ‌الرقابية‌المخاطر ‌المتطلبات ‌هذه ‌وإدراج ‌الفشل ‌ذلك ‌عن ‌الناتجة ‌السلبية ‌والآثار امية

‌.IIIباتفاقية‌بازل‌
                                                           

1) )
 ‌ ‌الورقة ‌المركزي‌في‌عرض‌استفادت‌هذه ‌السعودي‌ومصرف‌قطر ‌العربي ‌النقد ‌مؤسسة ‌من ‌مساهمات‌كل من

‌مع‌مخاطر‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌المحلية.تجارب‌بعض‌المصارف‌المركزية‌العربية‌في‌التعامل‌
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وقد‌جرى‌اعتماد‌هذا‌الإطار‌الرقابي‌للتعامل‌مع‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌‌

‌ ‌مجموعة‌Globally Systematically Important Banks (G-SIBs)العالمية، ‌قبل ‌من ،

‌الإطار‌الرقابي‌قد‌جرى‌إعداده‌من‌1122ن‌في‌نوفمبر‌العشري ‌إلا‌أنه‌وبالنظر‌لكون‌هذا .

منظور‌المخاطر‌النظامية‌على‌النظام‌المالي‌والاقتصادي‌العالمي‌وليس‌من‌منظور‌المخاطر‌

‌للرقابة‌ ‌بازل ‌لجنة ‌من ‌كل ‌العشرين ‌مجموعة ‌دعت ‌فقد ‌المحلي، ‌المستوى ‌على النظامية

‌الاستقرا ‌ومجلس ‌المالية‌المصرفية ‌المؤسسات ‌مع ‌للتعامل ‌رقابي ‌إطار ‌لإعداد ‌المالي ر

‌بإعداد‌ ‌والمجلس ‌اللجنة ‌قامت ‌ذلك، ‌على ‌وبناءً ‌محلياً. ‌النظامية ‌الأهمية ‌ذات والمصرفية

‌المحلية‌ ‌النظــامية ‌ذات‌المخاطر ‌المصرفية ‌المؤسسات ‌مع ‌للتعامل ‌المبادئ ‌من مجمــوعة

Domestically Systematically Important Banks (D-SIBs)تقييم‌‌ ‌اشتملت‌على‌منهجية ،

المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌المخاطر‌النظامية‌محلياً‌والسياسات‌والأدوات‌اللازمة‌للتعامل‌مع‌

‌السلطات‌الإشرافية‌مع‌هذه‌المخاطر.

‌

‌الموضوع‌في‌الدول‌العربية،‌وبالنظر‌للارتفاع‌الكبير‌في‌ وعلى‌ضوء‌الأهمية‌الكبيرة‌لهذا

‌ ‌في ‌التركز ‌مؤسسات‌مالية‌درجة ‌وجود ‌من ‌ذلك ‌يحمله ‌قد ‌وما ‌العربي ‌المصرفي القطاع

ومصرفية‌ذات‌مخاطر‌نظامية‌محلياً‌وربما‌إقليمياً،‌فقد‌رأت‌اللجنة‌العربية‌للرقابة‌المصرفية‌

‌لتبني‌منهجيات‌لتطبيقها‌في‌الدول‌العربية.‌وعلى‌ضوء‌ أهمية‌مناقشة‌هذه‌المبادئ،‌وصولاً

‌الورق ‌تتطرق‌هذه ‌تقدّم، ‌إلى‌التعريف‌بالإطار‌الرقابي‌الخاص‌بالتعامل‌مع‌المؤسسات‌ما ة

المصرفية‌ذات‌المخاطر‌النظامية‌عالمياً،‌ومن‌ثم‌تنتقل‌بعد‌ذلك‌إلى‌الإطار‌الخاص‌بالتعامل‌

مع‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌المخاطر‌النظامية‌على‌المستوى‌المحلي.‌كما‌تتطرق‌الورقة‌

اصة‌بسلطات‌الرقابة‌المصرفية‌في‌التعامل‌مع‌مخاطر‌أيضاً‌إلى‌بعض‌التجارب‌العالمية‌الخ

المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌المحلية.‌وتختم‌الورقة،‌بالإشارة‌إلى‌احتياجات‌

تطبيق‌هذه‌المبادئ‌في‌الدول‌العربية،‌ومسؤوليات‌المصارف‌المركزية‌في‌هذا‌الشأن.‌كما‌

‌النق ‌مؤسسة ‌تجربتي ‌إلى ‌الإشارة ‌الورقة، ‌قطر‌تتضمن ‌ومصرف ‌السعودي ‌العربي د

‌محلياً،‌ ‌النظامية ‌ذات‌المخاطر ‌المؤسسات‌المصرفية ‌لتحديد ‌منهجية ‌اعتماد ‌في المركزي،

‌بالاستناد‌إلى‌هذه‌المبادئ‌الدولية.
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مبادئ‌التعامل‌مع‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌المخاطر‌النظامية‌عالمياً‌‌ثانياً:
2

‌

‌

‌والم ‌المؤسسات‌المالية ‌تحديد ‌منهجية ‌المستوى‌تتضمن ‌على ‌النظامية ‌ذات‌الأهمية صرفية

‌الإضافية‌ ‌يتعلق‌بمتطلبات‌رأس‌المال ‌فيما ‌الجديدة ‌الرقابية ‌المبادئ ‌من ‌مجموعة العالمي،

‌اللازمة‌لتعزيز‌قدرة‌هذه‌المؤسسات‌على‌مواجهة‌الخسائر.‌وفيما‌يلي‌تعريفاً‌بهذه‌المنهجية.

‌

 امية‌على‌المستوى‌العالميمنهجية‌تحديد‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظ -أ‌

‌

‌على‌ ‌النظامية ‌المؤسسات‌ذات‌الأهمية ‌لتحديد ‌بازل ‌لجنة ‌قبل ‌من ‌المطبقة ‌المنهجية تستند

المستوى‌العالمي‌بشكل‌أساسي‌على‌مجموعة‌رئيسية‌من‌المؤشرات.‌وتتكون‌هذه‌المؤشرات‌

‌والنوعية‌التي‌تقيس‌مستوى ‌الكمية ‌من‌مجموعة‌من‌المؤشرات‌الفرعية الأهمية‌‌الرئيسية،

النظامية‌للبنوك‌العالمية.‌ويهدف‌ذلك،‌إلى‌تحديد‌حجم‌المخاطر‌المالية‌أو‌الآثار‌السلبية‌التي‌

‌المؤسسات‌ ‌لهذه ‌المنضبطة ‌غير ‌الممارسات ‌نتيجة ‌العالمي، ‌المالي ‌النظام ‌يتحملها قد

نها‌المصرفية.‌وبالتالي‌إلزام‌هذه‌المؤسسات‌بمجموعة‌من‌الإجراءات‌الرقابية‌التي‌تم‌تضمي

‌بازل‌ ‌اتفاقية ‌في‌‌IIIفي‌إطار ‌المنهجية، ‌وتتمثل‌أهمية‌هذه ‌لها. ‌من‌المخاطر‌النظامية للحد

‌إلى‌عدد‌من‌المؤشرات،‌يمكن‌للسلطات‌ ‌بسهولة‌استناداً ‌منهجية‌عملية‌يمكن‌تطبيقها كونها

‌الرقابية‌رصدها‌وتحليل‌تطورها.

‌

‌المؤس ‌لتحديد ‌المستخدمة ‌المؤشرات‌الرئيسية ‌ذات‌الأهمية‌وتتمثل‌مجموعة سات‌المصرفية

النظامية‌على‌المستوى‌العالمي‌المحددة‌من‌قبل‌لجنة‌بازل‌للرقابة‌المصرفية،‌في‌المؤشرات‌

‌الخمسة‌التالية:

‌

                                                           
2
‌ومجل‌‌  ‌المصرفية ‌للرقابة ‌بازل ‌عن‌لجنة ‌والدراسات‌الصادرة ‌الأوراق ‌على ‌الجزء ‌هذا ‌المالي‌يعتمد س‌الاستقرار

 العالمي‌حول‌هذا‌الموضوع.
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‌حجم‌المؤسسات‌المصرفية.‌.‌2

الارتباط‌بين‌أنشطة‌هذه‌المؤسسات‌المصرفية،‌والمؤسسات‌المصرفية‌والمالية‌الأخرى‌‌.1

 داخل‌حدود‌الدولة.‌

‌أنشطة‌هذه‌المؤسسات‌المصرفية‌خارج‌حدود‌دولة‌المقر.‌.‌3

‌في‌البنية‌‌.‌4 ‌ودورها ‌المؤسسات‌المصرفية، ‌هذه ‌للخدمات‌التي‌تقدمها ‌بدائل مدى‌وجود

‌الأساسية‌للقطاع‌المالي.

‌مدى‌تطور‌وتقدم‌أو‌تعقد‌أنشطة‌هذه‌المؤسسات‌المصرفية.‌.‌5

 

ة‌المصرفية،‌وعلاقات‌الارتباط‌مع‌ويشار‌إلى‌أن‌المؤشرات‌الخاصة‌بكل‌من‌حجم‌المؤسس

المؤسسات‌المالية‌المحلية‌الأخرى،‌ومدى‌وجود‌بدائل‌لخدماتها،‌كانت‌مُتضمنة‌في‌الإطار‌

المٌقدم‌من‌قبل‌كل‌من‌صندوق‌النقد‌الدولي‌ولجنة‌بازل‌ومجلس‌الاستقرار‌العالمي‌لاجتماع‌

‌ ‌من ‌اكتوبر ‌في ‌العشرين ‌لمجموعة ‌المركزية ‌البنوك ‌ومحافظي ‌وزراء ‌إلا‌أن‌1112عام .

لجنة‌بازل‌ارتأت‌في‌إطار‌سعيها‌لتحديد‌منهجية‌عالمية‌للمؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌

النظامية،‌إدراج‌مؤشري‌حجم‌أنشطة‌المؤسسات‌المصرفية‌خارج‌حدود‌الدولة‌الأم،‌ومدى‌

ساعد‌تطور‌الخدمات‌المقدمة‌من‌خلالها،‌إلى‌المؤشرات‌الثلاث‌التي‌تم‌تحديدها‌مسبقاً.‌وقد‌

‌ذلك‌على‌صياغة‌منهجية‌أكثر‌دقة‌لتقييم‌الآثار‌الناتجة‌عن‌فشل‌أي‌من‌هذه‌المؤسسات.

‌

‌لكل‌من‌المؤشرات‌الخمسة‌  ‌متساوية ‌نسبية( ‌إعطاء‌أوزان‌)أهمية ‌تم ‌المنهجية، ‌لهذه ووفقاً

بالمائة‌لكل‌منها.‌كما‌تم‌استخدام‌عدد‌من‌المؤشرات‌الفرعية‌لقياس‌‌11المشار‌إليها،‌بواقع‌

مؤشر‌رئيسي.‌وتم‌منح‌المؤشرات‌الفرعية‌أوزان‌متساوية‌داخل‌فئة‌كل‌مؤشر‌رئيسي،‌‌كل

‌لكل‌مؤسسة‌ ‌النظامية ‌الحصول‌على‌مؤشر‌مرجح‌للأهمية ‌في‌النهاية ‌يتم وذلك‌بهدف‌أن

‌(.‌‌‌‌2مصرفية،‌كما‌يتضح‌من‌الجدول‌التالي‌رقم‌)

 

‌
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(1الجدول‌رقم‌)  
ية‌ذاتمنهجية‌لجنة‌بازل‌لتحديد‌المؤسسات‌المصرف‌  

‌الأهمية‌النظامية‌على‌المستوى‌العالمي
‌

الفئة‌)وزن‌

الفئة/الأهمية‌

‌النسبية(

الوزن‌‌المؤشرات‌المتضمنة

النسبي‌

)%(‌

‌أهمية‌المؤشر

 Sizeالحجم‌‌-

‌بالمائة(‌‌11)‌

الانكشاف‌الاجمالي‌كما‌هو‌

مُعرف‌في‌مؤشرات‌الرفع‌

‌Leverage ratioالمالي‌

 IIIلاتفاقية‌بازل‌

11‌ ا‌ ‌هذا ‌الانكشاف‌يقاس ‌معيار ‌خلال ‌من لمؤشر

Exposure Ratio الرفع‌‌‌ ‌نسبة ‌مؤشر في

‌ ‌بازل ‌اتفاقية ‌بمبادي  Basel III المالي

Leverage Ratio.   

 الانكشاف‌‌‌ ‌قيمة ‌بقسمة ‌المؤشر ‌هذا ويحسب

‌مؤشر‌ ‌قيمة ‌إجمالي ‌إلى ‌بالبنك الخاص

 الانكشاف‌لكافة‌البنوك‌المتضمنة‌بالعينة.

 من‌البنوك‌المرك‌ ‌عدد ‌والدراسات‌إلى‌تلجأ زية

‌إجمالي‌ ‌إلى ‌البنك ‌أصول ‌إجمالي مؤشر

 الأصول‌المصرفية‌كمؤشر‌لحجم‌البنك.‌

الأنشطة‌‌-

خارج‌حدود‌

دولة‌المقر‌

Cross 

Jurisdictio

nal 

Activity‌

‌بالمائة(‌11)

الأصول‌خارج‌حدود‌دولة‌

‌المقر

21‌ من‌‌ ‌لكل ‌النسبية ‌الأهمية ‌المؤشر ‌هذا يقيس

‌ا ‌خارج ‌المصرف ‌وخصوم ‌التي‌أصول لدولة

‌زادت‌ ‌كلما ‌وبالتالي ‌الرئيسي ‌مقره ‌بها يتواجد

‌الأجنبية‌ ‌خصومه ‌أو ‌لأصوله ‌النسبية الأهمية

‌النظامية‌ ‌الأهمية ‌ارتفاع ‌على ‌ذلك ‌دل كلما

للمصرف‌على‌المستوى‌العالمي‌وارتفاع‌حجم‌

 الآثار‌المترتبة‌على‌فشله‌وكلفة‌إنقاذه.‌

 المصرف‌‌ ‌اصول ‌بقسمة ‌المؤشر ‌هذا ويحسب

الخارجية‌إلى‌كل‌من‌إجمالي‌اصول‌وخصومه‌

 وخصوم‌المصارف‌المتضمنة‌بالعينة.

 تقوم‌‌ ‌التي ‌البيانات ‌إلى ‌المؤشر ‌هذا ويستند

البنوك‌العالمية‌بإمداد‌بنك‌التسويات‌الدولية‌بها‌

 فيما‌يتعلق‌بالأصول‌والخصوم‌عبر‌الحدود.

الخصوم‌خارج‌حدود‌دولة‌‌

‌المقر

21‌

الارتباط‌بين‌‌-

أنشطة‌البنك‌

مؤسسات‌وال

المالية‌

الاخرى‌داخل‌

حدود‌الدولة‌‌

Interconne

ctedness‌

 بالمائة(‌11)

 

‌

الأصول‌)من‌المؤسسات‌المالية‌

‌الأخرى‌داخل‌حدود‌الدولة(

6.67‌ يشير‌هذا‌المؤشر‌إلى‌علاقات‌البنك‌الارتباطية‌

‌حدود‌ ‌داخل ‌الأخرى ‌المالية ‌المؤسسات مع

‌الإقراض‌أو‌ ‌بعمليات ‌يتعلق ‌فيما ‌سواء الدولة

 لاقتراض.ا

 زادت‌مستويات‌ارتباط‌البنك‌بالمؤسسات‌‌ كلما

‌ارتفع‌ ‌كلما ‌الدولة ‌حدود ‌داخل ‌الأخرى المالية

مستوى‌المخاطر‌النظامية‌والآثار‌التي‌قد‌تنتج‌

‌المالية‌ ‌المؤسسات ‌على ‌البنك ‌هذا ‌فشل عن

 الأخرى.
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الفئة‌)وزن‌

الفئة/الأهمية‌

‌النسبية(

الوزن‌‌المؤشرات‌المتضمنة

النسبي‌

)%(‌

‌أهمية‌المؤشر

الخصوم‌)من‌المؤسسات‌المالية‌‌

‌الأخرى‌داخل‌حدود‌الدولة(

6.67‌  للمؤشرين‌‌ ‌بالنسبة ‌المؤشر ‌هذا يحسب

بة‌الفرعيين‌الأول‌والثاني‌من‌خلال‌حساب‌نس

إجمالي‌أصول‌البنك‌إلى‌اجمالي‌أصول‌البنوك‌

المتضمنة‌في‌العينة‌بالإضافة‌إلى‌نسبة‌خصوم‌

‌المؤسسات‌ ‌من ‌الخصوم ‌إجمالي ‌إلى البنك

‌وداخل‌ ‌العينة ‌داخل ‌للبنوك ‌الأخرى المالية

‌بالجملة‌ ‌التمويل ‌مؤشر ‌يقيس ‌الدولة. حدود

‌المالية‌ ‌المؤسسات ‌على ‌البنك ‌اعتماد درجة

 عملياته.الأخرى‌في‌تمويل‌

 خلال‌‌ ‌من ‌بالجملة ‌التمويل ‌مؤشر يحسب

‌الجملة‌ ‌خلال ‌من ‌التمويل ‌نسبة احتساب

Wholesale funding ratioإجمالي‌‌‌ إلى

 التمويل.‌

‌6.67 مؤشر‌التمويل‌بالجملة‌

مدى‌وجود‌‌-

بدائل‌للخدمات‌

التي‌تقدمها‌

لمؤسسة‌هذه‌ا

المصرفية/‌

دورها‌في‌

البنية‌الأساسية‌

للقطاع‌المالي‌

Substituta

bility/Fina

ncial 

Institution 

Infrastruct

ure‌

‌سواء‌ ‌6.67‌الأصول‌محل‌النزاع‌القانوني ‌البنك ‌أهمية ‌مدى ‌المؤشر ‌هذا يقيس

‌ ‌المصرفية ‌الصناعة ‌في  Marketكمشارك

Participantالمالية‌‌‌ ‌الخدمات ‌تقديم ‌في أو

Client Services Providerمدى‌‌‌ ‌ثم ومن

وجود‌بدائل‌للخدمات‌المالية‌للبنك‌ومدى‌اهميته‌

 فيما‌يتعلق‌بنظم‌الدفع‌او‌السيولة‌المصرفية.

 لدور‌‌ ‌المتوافرة ‌البدائل ‌عدد ‌زاد ‌فكلما وبالتالي

البنك‌كمشارك‌في‌الصناعة‌المصرفية‌أو‌بدائل‌

‌الأساسية‌ ‌البنية ‌في ‌مشارك ‌او ‌كمقدم لدوره

‌ ‌النظامية‌للقطاع ‌أهميته ‌انخفضت ‌كلما المالي

‌)علاقة‌ ‌فشله ‌على ‌المترتبة ‌الآثار ومستوى

 عكسية(.

 الأهمية‌‌ ‌قياس ‌خلال ‌من ‌المؤشر ‌هذا ويقاس

‌البنك‌ ‌لكل‌من‌الأصول‌التي‌يحتفظ‌بها النسبية

‌ ‌الأصول‌‌ Custodianكوصي لإجمالي

‌وقيمة‌ ‌بالعينة، ‌المتضمنة ‌للبنوك المماثلة

‌تنف ‌من‌خلال‌المدفوعات‌التي‌يتم ‌أو‌تلقيها يذها

‌الدفع‌ البنك‌لإجمالي‌المدفوعات‌من‌خلال‌نظم

بالإضافة‌إلى‌إجمالي‌الاسهم‌والسندات‌المكتتب‌

‌المالية‌ ‌الأوراق ‌لإجمالي ‌البنك ‌قبل ‌من بها

‌البنوك‌المتضمنة‌ ‌قبل ‌من ‌المكتتب‌بها المماثلة

 بالعينة.

‌أو‌‌ ‌تسويتها ‌تم ‌التي المدفوعات

 دفعتنفيذها‌من‌خلال‌نظم‌ال

‌

6.67‌

قيمة‌المعاملات‌التي‌تم‌الاكتتاب‌

‌يتعلق‌بأسواق‌الدين‌أو‌ ‌فيما بها

‌الأسهم

6.67‌
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الفئة‌)وزن‌

الفئة/الأهمية‌

‌النسبية(

الوزن‌‌المؤشرات‌المتضمنة

النسبي‌

)%(‌

‌أهمية‌المؤشر

مدى‌تطور‌‌-

وتقدم‌أنشطة‌

البنك‌

Complexit

y‌

‌أسواق‌ ‌في ‌التعاملات قيمة

‌ ‌المقصورة  OTCخارج

transactions 

6.67‌ العمليات‌‌ ‌تعقد ‌مدى ‌إلى ‌المؤشر ‌هذا يشير

‌بالبنك‌سواء‌على‌مستوى الخدمات‌او‌‌الخاصة

هيكل‌العمليات‌او‌تنفيذها‌وإلى‌أي‌مدى‌يندرج‌

‌المالية ‌المشتقات ‌أسواق ‌تعاملات ‌في  البنك

‌في‌ ‌المالية ‌بالمشتقات ‌يتعلق ‌فيما وبخاصة

‌الموازي بما‌ OTC Derivatives  السوق

‌والاسهم‌ ‌الصرف ‌أسواق ‌في ‌التعاملات يشمل

‌مخاطر‌ ‌مقايضة ‌وعمليات ‌السلع وأسواق

 ا‌من‌التعاملات‌الأخرى.الائتمان،‌وغيره

 للبنك‌‌ ‌المالية ‌الخدمات ‌مستوى ‌تعقد ‌زاد وكلما

‌كلفة‌ ‌وارتفعت ‌النظامية ‌مخاطره ‌زادت كلما

 إنقاذه‌من‌التعثر.

 النسبية‌‌ ‌الأهمية ‌خلال ‌من ‌المؤشر ‌هذا ويقاس

‌المشتقات‌ ‌هذه ‌في ‌البنك ‌تعاملات لمجموع

‌من‌ ‌المناظرة ‌التعاملات ‌إجمالي ‌إلى المالية

‌المتضمن ‌إلى‌الأهمية‌البنوك ‌بالإضافة ‌بالعينة ة

 assets ‌Tierالنسبية‌للأصول‌من‌النوع‌الثالث

لإجمالي‌الأصول‌المناظرة‌للبنوك‌المتضمنة‌‌3

بالعينة،‌هذا‌إلى‌جانب‌الأهمية‌النسبية‌للأوراق‌

المالية‌المتداولة‌والمعدة‌للتداول‌لإجمالي‌القيمة‌

 المماثلة‌على‌صعيد‌باقي‌بنوك‌العينة.

 

‌الثالث‌الأصول‌ ‌المستوى  من

Tier 3 assets ‌

6.67‌

قيمة‌الأوراق‌المالية‌المتداولة‌او‌

‌المتاحة‌للتداول

6.67‌

‌المصدر:‌لجنة‌بازل‌للرقابة‌المصرفية

 

‌

ويذكر‌أن‌قيم‌المؤشرات‌الفرعية‌المشار‌إليها‌والمتضمنة‌في‌كل‌مؤشر‌رئيسي،‌يتم‌ترجيحها‌

‌وم ‌منها، ‌لكل ‌النسبية ‌الأهمية ‌يعكس ‌معيارية‌بما ‌أرقام ‌إلى ‌القيم ‌هذه ‌تحويل ‌ثم ن

(Normalization)المصرفية‌‌ ‌المؤسسات ‌عليها ‌حصلت ‌التي ‌القيم ‌توزيع ‌ذلك، ‌بعد ‌ويتم .

‌ذلك‌ ‌ويساعد ‌النظامية. ‌الأهمية ‌حيث ‌من ‌متدرجة ‌محددة ‌شرائح ‌على ‌بالعينة المتضمنة

‌بالنسبة‌لكل شريحة‌من‌المخاطر‌‌السلطات‌الرقابية،‌على‌تحديد‌الإجراءات‌الواجب‌اتباعها

النظامية،‌لتعزيز‌قدرة‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظامية،‌على‌مواجهة‌المخاطر،‌

‌من‌خلال‌إلزام‌كل‌منها‌بنسب‌متدرجة‌إضافية‌لمتطلبات‌رأس‌المال‌لمواجهة‌هذه‌المخاطر.

 

‌
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 رنتائج‌تطبيق‌المنهجية:‌المتطلبات‌الإضافية‌لتعزيز‌رأس‌المال‌لمواجهة‌الخسائ‌ -ب‌

‌

،‌على‌1112قامت‌لجنة‌بازل‌للرقابة‌المصرفية‌بتطبيق‌المنهجية‌المشار‌إليها‌لأول‌مرة‌عام‌

‌ ‌السلطات‌‌33نحو ‌ومن‌حيث‌رؤية ‌من‌حيث‌الحجم ‌اختيارها ‌تم ‌مصرفية ‌مؤسسة بنك‌أو

الرقابية‌لدى‌بعض‌الدول،‌على‌أن‌تلك‌المؤسسات‌ذات‌أهمية‌نظامية‌على‌المستوى‌العالمي.‌

بنك‌أو‌مؤسسة‌مصرفية‌ذات‌أهمية‌نظامية‌على‌المستوى‌‌12ة‌إلى‌وجود‌وقد‌خلصت‌اللجن

منها‌استناداً‌لنتائج‌تطبيق‌المنهجية‌السابقة،‌في‌حين‌تم‌اختيار‌بنك‌‌13العالمي.‌وقد‌تم‌تحديد‌

‌إلى‌تقييم‌السلطة‌الرقابية‌بدولته،‌بأنه‌ذو‌أهمية‌نظامية.‌وبالتالي‌تم‌توزيع‌ واحد‌منها‌استناداً

‌البنو ‌لمجموعة‌من‌الشرائح‌المختلفة‌للأهمية‌النظامية‌هذه ك‌أو‌المؤسسات‌المصرفية،‌وفقاً

‌ ‌أسلوب ‌تبدأ‌”Clustering“باستخدام ‌حيث ‌رئيسية، ‌شرائح ‌خمس ‌الشرائح ‌هذه ‌وتشمل .

الشريحة‌الأولى‌بالمستوى‌الذي‌يفوق‌المعيار‌الفاصل‌بين‌اعتبار‌البنك‌ذو‌اهمية‌نظامية‌أو‌

‌م ‌أدنى ‌يمثل ‌ما ‌وهو ‌لا، ‌القيمة ‌حتى ‌ويستمر ‌النظامية ‌المخاطر ‌من للمخاطر‌‌Aستوى

‌منها،‌ ‌كل ‌مدى ‌حيث ‌من ‌متساوية ‌النظامية ‌للأهمية ‌متدرجة ‌شرائح ‌أربع ‌ثم النظامية،

‌مستويات‌ ‌فيها ‌تفوق ‌النظامية ‌الأهمية ‌من ‌مستوى ‌أعلى ‌تمثل ‌خامسة ‌شريحة وبالنهاية

‌.Dالمخاطر‌النظامية‌مستوى‌محدد‌وهو‌

‌

‌لهذه‌ الشرائح‌المتدرجة‌من‌الأهمية‌النظامية،‌تم‌تعديل‌بند‌متطلبات‌رأس‌المال‌في‌واستناداً

‌ ‌بازل ‌ذات‌IIIاتفاقية ‌المؤسسات‌المصرفية ‌لتمكين ‌إضافي ‌رأس‌مال ‌إضافة ‌يتضمن ‌بما ،

‌وتتدرج‌متطلبات‌رأس‌ الأهمية‌النظامية‌من‌امتصاص‌الصدمات‌المالية‌والاقتصادية‌ذاتياً.

المائة‌من‌إجمالي‌الأصول‌المرجحة‌بالمخاطر‌لأدنى‌مستوى‌المال‌الإضافي‌من‌واحد‌في‌

‌ ‌إلى ‌الإضافي ‌رأس‌المال ‌متطلبات ‌لتصل ‌الأولى(، ‌)الشريحة ‌النظامية في‌‌3.3للمخاطر

‌ويبين‌الجدول‌التالي‌رقم‌ ‌الخامسة(. ‌)الشريحة ‌لأعلى‌مستوى‌من‌المخاطر‌النظامية المائة

رأس‌المال‌الإضافي‌المفترض‌الاحتفاظ‌به‌(‌توزيع‌الشرائح‌الخاصة‌بالأهمية‌النظامية‌و1)

‌في‌كل‌شريحة.
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(1الجدول‌رقم‌)  

الشرائح‌الخاصة‌بالأهمية‌النظامية‌للبنوك‌ذات‌الأهمية‌على‌المستوى‌العالمي‌  

ومتطلبات‌رأس‌المال‌الإضافية‌  

‌متطلبات‌رأس‌المال‌الإضافية‌%‌قيم‌المؤشر‌الشريحة

2‌A‌- 2 الحد‌الفاصل‌‌

1‌A-B 2.3‌

3‌B-C‌1‌

4‌C-D‌1.3‌

3‌D- …..‌3.3‌

‌المصدر:‌لجنة‌بازل‌للرقابة‌المصرفية.

‌

‌الآثار‌المتوقعة‌لتطبيق‌المتطلبات‌الإضافية‌لرأس‌المال‌ -ج‌

‌

‌بتقدير‌الآثار‌ ‌المصرفية، ‌بازل‌للرقابة ‌كل‌من‌مجلس‌الاستقرار‌المالي‌العالمي‌ولجنة اهتم

متطلبات‌نسبة‌كفاية‌رأس‌المال‌بالنسبة‌الاقتصادية‌الكلية‌المتوقعة‌لهذه‌التعديلات‌المقترحة‌ل

‌تكوين‌رأس‌مال‌إضافي‌ ‌والتي‌سيتعين‌عليها ‌النظامية ‌ذات‌الأهمية المؤسسات‌المصرفية

‌بلجنة‌ ‌الكلية ‌الاقتصادية ‌الآثار ‌تقييم ‌تكليف‌لجنة ‌تم ‌ولذلك‌فقد ‌النظامية. ‌المخاطر لمواجهة

‌ ‌عام ‌في ‌ال1122بازل ‌الرقابية ‌المبادئ ‌تطبيق ‌أثر ‌بدراسة ‌المؤسسات‌، ‌أو ‌بالبنوك متعلقة

‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌على‌مستوى‌الاقتصاد‌العالمي.

‌

‌اللجنة‌من‌خبراء‌في‌النمذجة‌الاقتصادية‌وخبراء‌من‌المصارف‌المركزية‌من‌ وتتكون‌هذه

خمس‌عشرة‌دولة،‌بالإضافة‌إلى‌خبراء‌من‌المؤسسات‌المالية‌الدولية‌المختلفة،‌وفي‌مقدمتها‌

لنقد‌الدولي.‌وقد‌استندت‌تقديرات‌اللجنة‌بالأساس‌إلى‌تقييم‌الأثر‌الاقتصادي‌الكلي‌صندوق‌ا

‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌بزيادة‌هامش‌الفارق‌في‌أسعار‌ الناتج‌عن‌قيام

‌لمواجهة‌ ‌إضافي ‌مال ‌رأس ‌وتكوين ‌المال ‌رأس ‌مستويات ‌تعزيز ‌من ‌يمكنها ‌بما الفائدة،

‌و ‌النظامية. ‌من‌الأنشطة‌المخاطر سيؤثر‌ذلك‌بالطبع‌على‌مستويات‌الائتمان‌الممنوح‌لعدد

‌الاقتصادية.
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وقد‌قدرت‌اللجنة‌أن‌زيادة‌نسبة‌كفاية‌رأس‌المال‌للمؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌

‌سوف‌يؤدي‌إلى‌ارتفاع‌هامش‌أسعار‌ ‌إليها، ‌المشار ‌بازل ‌من‌لجنة ‌المحددة ‌للمنهجية وفقاً

‌بنحو ‌بتكوين‌رأس‌مال‌‌6-‌3الفائدة ‌المؤسسات‌المصرفية ‌هذه ‌وفي‌حال‌قيام ‌أساس. نقطة

‌زمنية‌ ‌فترة ‌مدى ‌على ‌بالمخاطر ‌المرجحة ‌الأصول ‌من ‌المائة ‌في ‌واحد ‌بحدود إضافي

‌النمو‌ ‌معدلات ‌في ‌محدودة ‌خسارة ‌إلى ‌يؤدي ‌سوف ‌ذلك ‌فإن ‌سنوات، ‌ثمان تستغرق

ن‌يعود‌النمو‌سريعاً‌بعد‌ذلك‌وفي‌في‌المائة‌سنوياً،‌على‌أ‌1.12الاقتصادي‌العالمي‌بحدود‌

‌غضون‌فترة‌زمنية‌قصيرة‌لمساراته‌التوازنية‌المسجلة‌قبل‌ذلك.‌

‌

ومن‌جانب‌آخر،‌اهتمت‌اللجنة‌كذلك‌بتقدير‌الأثر‌الاقتصادي‌المٌجمع‌لتنفيذ‌كافة‌المتطلبات‌

س‌عشرة.‌على‌النظام‌المالي‌ككل‌في‌الدول‌الخم‌IIIالرقابية‌الجديدة‌المتضمنة‌باتفاقية‌بازل‌

وقدرت‌اللجنة،‌أثر‌قيام‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌بتكوين‌رأس‌مال‌إضافي‌

في‌المائة‌من‌الأصول‌المرجحة‌بالمخاطر‌على‌أقصى‌تقدير‌)وهو‌سيناريو‌شديد‌‌1بحدود‌

‌ ‌بنحو ‌الفائدة ‌هامش‌أسعار ‌ارتفاع ‌إلى ‌سوف‌يؤدي ‌أنه ‌اللجنة(، ‌وضعته نقطة‌‌32التحفظ

‌في‌المائة‌سنوياً.‌1.14ثر‌ذلك،‌على‌خفض‌معدلات‌النمو‌في‌هذه‌الدول‌بحدود‌أساس.‌ويؤ

‌

ولكن‌في‌مقابل‌هذه‌التكلفة‌المباشرة‌على‌النمو،‌فإن‌تنفيذ‌هذه‌المتطلبات‌الرقابية‌الجديدة‌لكل‌

‌ ‌بازل ‌اتفاقية ‌أثراIII‌‌ًمن ‌له ‌يكون ‌سوف ‌النظامية، ‌الأهمية ‌ذات ‌المصرفية والمؤسسات

‌ويتمثل‌ذلك‌في‌تقليل‌الخسائر‌المترتبة‌على‌تعرض‌الاقتصاد‌العالمي‌‌اقتصادياً‌كلياً‌ إيجابياً.

للهزات‌المالية‌الناتجة‌عن‌فشل‌أي‌من‌المؤسسات‌المالية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌والتي‌تؤدي‌

إلى‌تراجع‌أنشطة‌الاقتصاد‌الحقيقي،‌وتتطلب‌حزم‌إنقاذ‌ضخمة‌من‌الحكومات‌يمولها‌دافعو‌

‌قد ‌وقد ‌المؤسسات‌الضرائب. ‌قيام ‌جراء ‌من ‌الناتجة ‌الاقتصادية ‌المكاسب ‌اللجنة، رت

‌المالية‌ ‌الصدمات ‌لمواجهة ‌إضافي ‌مال ‌رأس ‌بتكوين ‌النظامية ‌الأهمية ‌ذات المصرفية

‌ ‌بنحو ‌الاقتصادي ‌النمو ‌مستويات ‌في ‌متوقعة ‌بزيادة ‌مقارنة‌‌1.3والاقتصادية بالمائة،

ادية‌لتطبيق‌كل‌من‌حزمة‌المتطلبات‌الرقابية‌بالسيناريو‌الأساسي.‌فيما‌تصل‌المكاسب‌الاقتص
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وقيام‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌بتعزيز‌‌IIIالجديدة‌المتضمنة‌باتفاقية‌بازل‌

‌متوقعة‌في‌معدلات‌النمو‌الاقتصادي‌ ‌زيادة ‌معاً، ‌لخفض‌المخاطر‌النظامية رؤوس‌أموالها

‌بالمائة.‌1.3تصل‌إلى‌نحو‌

‌

‌المك ‌سبق‌أن ‌مما ‌العالمي‌من‌تطبيق‌ويتضح ‌الاقتصاد ‌التي‌سوف‌يجنيها اسب‌الاقتصادية

‌ذات‌ ‌المصرفية ‌للمؤسسات ‌النظامية ‌المخاطر ‌من ‌للحد ‌الجديدة ‌الرقابية ‌التشريعات حزمة

‌لعملية‌ ‌المصاحبة ‌الوقتية ‌التكلفة ‌بكثير ‌يفوق ‌سوف ‌العالم، ‌مستوى ‌على ‌النظامية الأهمية

‌واجهة‌هذا‌النوع‌من‌أنواع‌المخاطر.تكوين‌رؤوس‌الأموال‌الإضافية‌المخصصة‌لم

‌التكلفة‌ ‌حجم ‌من ‌بكل ‌الخاصة ‌الكمية ‌التقديرات ‌أن ‌إلى ‌الإطار، ‌هذا ‌في ‌الإشارة وتجدر

‌الجديدة‌ ‌الرقابية ‌المتطلبات ‌تطبيق ‌عن ‌الناتجة ‌الإيجابية ‌والوفورات ‌جهة ‌من الاقتصادية

‌إلى‌للمؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌من‌جهة‌أخرى،‌تتباين‌بش كل‌كبير‌استناداً

عدد‌من‌الافتراضات‌والعوامل‌الرئيسية‌التي‌تؤثر‌بشكل‌كبير‌في‌تلك‌التقديرات‌والتي‌من‌

‌بينها‌على‌سبيل‌المثال:

‌

‌الإضافي، .2 ‌المال ‌رأس ‌بنسبة ‌الخاصة ‌قبل‌‌الافتراضات ‌من ‌تكوينها ‌يستلزم التي

لما‌ارتفع‌حجم‌التكلفة‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظامية.‌فكلما‌زادت‌النسبة‌ك

 الاقتصادية‌وزادت‌مكاسب‌النمو‌الاقتصادي‌العالمي.

 

‌الدولية .1 ‌المبادئ ‌هذه ‌تطبيق ‌المخصصات‌سرعة ‌لتكوين ‌الزمنية ‌الفترة ‌يعني ‌بما ،

‌انخفض‌حجم‌ ‌كلما ‌الزمنية ‌الفترة ‌زادت ‌فكلما ‌النظامية. ‌المخاطر ‌لمواجهة الإضافية

كوين‌رأس‌المال‌الإضافي،‌والعكس.‌ففي‌حالة‌التكاليف‌الاقتصادية‌المصاحبة‌لعملية‌ت

‌التكلفة‌ ‌فإن ‌الإضافي ‌المال ‌رأس ‌لتكوين ‌أقصر ‌لمدة ‌المصرفية ‌المؤسسات اختيار

 الاقتصادية‌سوف‌تكون‌أكبر.

‌
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‌المصرفية .3 ‌للمؤسسات ‌النسبية ‌الأصول‌‌الأهمية ‌إجمالي ‌في ‌النظامية ‌الأهمية ذات

 رى.والائتمان‌الممنوح‌والتي‌تختلف‌من‌دولة‌إلى‌أخ

‌

الناتجة‌عن‌قرارات‌المؤسسات‌المصرفية‌ (Spillover Effects) حجم‌الآثار‌الانتشارية .4

 ذات‌الأهمية‌النظامية.

‌

على‌التخفيف‌من‌الآثار‌السلبية‌المصاحبة‌لفترة‌تطبيق‌هذه‌‌مدى‌قدرة‌السياسات‌النقدية .3

 المعايير.

‌

 امية‌محلياً‌ثالثاً:‌مبادئ‌التعامل‌مع‌المؤسسات‌المالية‌ذات‌الأهمية‌النظ

‌

‌باستكمال‌ ‌العشرين، ‌دول ‌مجموعة ‌طلب ‌على ‌بناءً ‌المصرفية، ‌للرقابة ‌بازل ‌لجنة قامت

‌مرجعي‌ ‌إطار ‌بوضع ‌المستوى‌العالمي، ‌على ‌النظامية ‌المخاطر ‌من ‌للحد ‌المبذولة الجهود

‌ ‌المحلية ‌المصرفية ‌للمؤسسات ‌النظامية ‌المخاطر ‌يعالج ‌السابق ‌للإطار ‌ومكمل -D)مماثل

SIBs)ي‌ذلك‌من‌منطلق،‌أن‌الكثير‌من‌المؤسسات‌المصرفية‌المحلية‌وعلى‌الرغم‌من‌.‌ويأت

‌ذات‌ ‌بكونها ‌تتسم ‌قد ‌إلا‌أنها ‌على‌المستوى‌العالمي، ‌نظامية ‌لا‌تكون‌ذات‌أهمية ‌قد كونها

أهمية‌نظامية‌كبيرة‌على‌المستوى‌المحلي.‌كما‌ان‌البعض‌من‌هذه‌المؤسسات‌المصرفية‌قد‌

عبر‌الحدود‌عبر‌فروعه‌بالخارج‌أو‌مع‌مؤسسات‌مصرفية‌أخرى‌يكون‌له‌علاقات‌ارتباطية‌

‌في‌الدول‌المجاورة‌)أهمية‌نظامية‌إقليمية(.

‌

‌الصدد،‌إلى‌بعض‌الاعتبارات‌المهمة‌في‌سياق‌الإطار‌الخاص‌بالتعامل‌مع‌ ويشار‌في‌هذا

‌لي:مخاطر‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌محلياً.‌وتتمثل‌هذه‌الاعتبارات‌بما‌ي

‌
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‌الإطار‌بشكل‌كبير‌على‌تقييم‌السلطات‌الرقابية‌لكل‌دولة‌لطبيعة‌المخاطر‌ .2 اعتماد‌هذا

‌ذات‌ ‌المصرفية ‌المؤسسات ‌من ‌أي ‌فشل ‌عن ‌تنتج ‌قد ‌التي ‌الكلية ‌والاقتصادية المالية

 الأهمية‌النظامية،‌وذلك‌استناداً‌إلى‌طبيعة‌النظام‌الاقتصادي‌والمالي‌السائد‌بكل‌دولة.

 إطار‌تحكمي‌إلى‌حد‌كبير.وبالتالي‌فهو‌

‌

‌الحدود،‌ .1 ‌وعبر ‌المحلية ‌الجهات‌الرقابية ‌بين ‌والتنسيق ‌التعاون ‌على ‌الإطار ‌هذا يركز

وذلك‌لأن‌فشل‌بعض‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌المحلية،‌قد‌يكون‌له‌

ن‌تداعيات‌سلبية‌كبيرة‌عبر‌الحدود‌)تداعيات‌إقليمية(.‌ولذلك‌من‌الضروري‌التعاون‌بي

السلطات‌الرقابية‌المعنية‌للحد‌من‌المخاطر‌النظامية‌لتلك‌المؤسسات.‌ويمكن‌النظر‌في‌

‌المحلية‌ ‌النظامية ‌ذات‌الأهمية ‌إلى‌الإطار‌الخاص‌بالمؤسسات‌المصرفية ‌الصدد، هذا

‌عبر‌ ‌النظامية ‌المخاطر ‌من ‌الحد ‌يهدف‌إلى ‌العالمي ‌للإطار ‌مكملاً ‌إطاراً ‌كونه على

 الحدود.

‌

ار‌الرقابي،‌إمكانية‌قيام‌كل‌دولة‌بفرض‌معايير‌رقابية‌جديدة‌تتجاوز‌الحد‌يتيح‌هذا‌الإط .3

‌يتعلق‌بتعزيز‌قدرة‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌ الأدنى‌المقرر‌من‌قبل‌لجنة‌بازل،‌فيما

 .‌(HLA)الأهمية‌النظامية‌المحلية‌على‌امتصاص‌ومواجهة‌الخسائر‌

 

‌المؤ .4 ‌قدرة ‌تعزيز ‌على ‌تركز ‌الرقابية ‌المعايير ‌أن ‌الأهمية‌مع ‌ذات ‌المصرفية سسات

النظامية‌المحلية‌على‌امتصاص‌ومواجهة‌الخسائر،‌إلا‌أن‌هذا‌لا‌يمنع‌من‌إمكانية‌قيام‌

‌على‌ ‌بينها ‌من ‌مناسبة، ‌تراها ‌أخرى‌قد ‌إجراءات‌رقابية ‌أية ‌باتخاذ السلطات‌الرقابية

 سبيل‌المثال‌تشديد‌الرقابة‌المصرفية‌على‌هذه‌المؤسسات.

‌

‌الإطار‌المق ‌على‌ويستند ‌بازل‌على‌مجموعة‌من‌المعايير‌التي‌يمكن‌تطبيقها ترح‌من‌لجنة

المؤسسات‌المصرفية‌والفروع‌والمؤسسات‌التابعة‌لها‌خارج‌حدود‌الدولة.‌كما‌يمكن‌تطبيقها‌

‌القانوني‌والتنظيمي.‌ ‌الإطار ‌به ‌يسمح ‌لما ‌وفقاً ‌داخل‌كل‌دولة، كذلك‌على‌مستوى‌الفروع
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‌بعمليات‌مر ‌بازل ‌لجنة ‌الدول،‌وسوف‌تقوم ‌على‌مستوى ‌الإطار ‌هذا ‌لتطبيق ‌دورية اجعة

‌الدوري‌لتنفيذ‌ ‌بعمليات‌التقييم ‌في‌البرامج‌التي‌تهتم ‌المراجعة ‌نتائج‌هذه ‌تضمين بحيث‌يتم

‌.IIIاتفاقية‌بازل‌

‌

‌العالمي‌ ‌المستوى ‌على ‌النظامية ‌المخاطر ‌معالجة ‌إطار ‌بين ‌التكامل ‌إلى ‌واستناداً كذلك

‌هذه ‌من ‌الخاص‌بالحد ‌للرقابة‌‌والإطار ‌بازل ‌لجنة ‌فإن ‌المحلي، ‌المستوى ‌على المخاطر

المصرفية‌ترى‌أنه‌من‌الملائم‌أن‌تلُزم‌السلطات‌الرقابية‌المؤسسات‌المصرفية‌التي‌ترى‌أن‌

لها‌أهمية‌نظامية‌على‌المستوى‌المحلي‌بنفس‌المتطلبات‌الرقابية‌الإضافية‌لرأس‌المال‌التي‌

‌.1126ن‌يناير‌سوف‌يتم‌تنفيذها‌بشكل‌متدرج‌ابتداءً‌م

‌

هذا‌ويتكون‌إطار‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌محلياً‌بشكل‌رئيسي‌من‌أثني‌

‌الأولى‌ ‌السبعة ‌المبادئ ‌وتشتمل ‌المؤسسات. ‌لهذه ‌النظامية ‌المخاطر ‌مع ‌للتعامل ‌مبدأ عشر

‌في ‌المحلية، ‌النظامية ‌الأهمية ‌ذات ‌المصرفية ‌المؤسسات ‌لتحديد ‌المقترحة ‌المنهجية ما‌على

‌المؤسسات‌ ‌هذه ‌قدرة ‌لتعزيز ‌الإضافية ‌للمتطلبات‌الرقابية ‌الأخيرة ‌المبادئ‌الخمسة تتطرق

‌على‌مواجهة‌الخسائر،‌وذلك‌على‌النحو‌التالي.

 

إلى‌‌1منهجية‌تحديد‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌المحلية‌)المبادئ‌من‌ -أ‌

ترحة‌لتحديد‌المؤسسات‌المصرفية‌تتطرق‌المبادئ‌السبعة‌الأولى‌إلى‌المنهجية‌المق(:‌2

‌المنهجية‌في‌قياس‌ ذات‌الأهمية‌النظامية‌على‌المستوى‌المحلي.‌ويتمثل‌الهدف‌من‌هذه

‌تلك‌ ‌حيث‌أن ‌الانهيار، ‌المحلي‌في‌حالة ‌على‌الاقتصاد ‌المصرفية ‌المؤسسة مدى‌تأثير

 لية:‌.‌وتشمل‌المبادئ‌التا(Loss Given Default)المنهجية‌قد‌ينظر‌إليها‌إلى‌أنها‌

‌

‌مستوى‌‌‌المبدأ‌الأول: ‌لتقييم ‌منهجية ‌وتبني ‌تحديد ‌المحلية ‌الرقابية ‌السلطات ‌على يجب

‌نطاق‌ ‌تحت ‌تقع ‌التي ‌المصرفية ‌بالمؤسسات ‌المرتبطة ‌النظامية المخاطر

‌نظامية‌ ‌المؤسسات‌ذات‌اهمية ‌هذه ‌أي‌من ‌يعتبر ‌مدى ‌أي ‌وإلى إشرافها

‌محلية.
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‌ال‌‌‌المبدأ‌الثاني: ‌هذه ‌تكون ‌وأن ‌السلبية‌لابد ‌الآثار ‌حجم ‌تعكس ‌أن ‌على ‌قادرة منهجية

‌المالي‌ الناتجة‌عن‌فشل‌أي‌من‌المؤسسات‌المصرفية‌المحلية‌على‌النظام

‌المحلي‌ككل‌وليس‌فقط‌على‌مستوى‌المؤسسة‌المعنية.

‌

يجب‌أن‌يقاس‌حجم‌المخاطر‌الناشئة‌عن‌فشل‌أي‌من‌هذه‌المؤسسات‌ذات‌‌‌‌المبدأ‌الثالث:

‌بال ‌النظامية ‌المرجعية‌الأهمية ‌يمثل ‌والذي ‌المحلي ‌الاقتصاد ‌إلى قياس

‌الأساسية‌في‌هذا‌الصدد.

‌

لابد‌وأن‌تقوم‌السلطات‌الرقابية‌في‌الدولة‌الأم،‌بتقييم‌المؤسسات‌المصرفية‌‌‌‌المبدأ‌الرابع:

ذات‌الأهمية‌النظامية‌من‌منظور‌شامل‌ومجمع،‌فيما‌يتعين‌على‌السلطات‌

‌ ‌تقييم ‌المضيفة ‌الدولة ‌في ‌المتعلقة‌الرقابية ‌النظامية ‌المخاطر مستوى

‌بالفروع‌التابعة‌لهذه‌المؤسسة‌المصرفية‌داخل‌الدولة‌المضيفة.

‌

‌إلى‌‌المبدأ‌الخامس: ‌استناداً ‌النظامية ‌الأهمية ‌ذات ‌المصرفية ‌المؤسسات ‌تحديد ‌من لابد

‌في‌ ‌المتضمنة ‌المؤشرات ‌ذاتها ‌وهي ‌الرئيسية ‌المؤشرات ‌من مجموعة

‌وذلك‌ب ‌الدولية، ‌عبر‌المنهجية ‌المصرفية ‌مؤشر‌علاقات‌المؤسسة استثناء

‌الآثار‌السلبية‌المترتبة‌على‌فشل‌أي‌ ‌المؤشرات‌حجم ‌وتقيس‌هذه الحدود.

‌من‌هذه‌المؤسسات‌على‌النظام‌المالي‌ككل.‌وتتمثل‌هذه‌المؤشرات‌في:

‌.‌حجم‌المؤسسات‌المصرفية.2

ية‌.‌الارتباط‌بين‌أنشطة‌هذه‌المؤسسات‌المصرفية‌والمؤسسات‌المصرف1

 والمالية‌الأخرى‌داخل‌حدود‌الدولة.‌

.‌مدى‌وجود‌بدائل‌للخدمات‌التي‌تقدمها‌هذه‌المؤسسات‌المصرفية،‌3

‌ودورها‌في‌البنية‌الأساسية‌للقطاع‌المالي.

‌.‌مدى‌تطور‌وتقدم‌أو‌تعقد‌أنشطة‌هذه‌المؤسسات‌المصرفية.‌4
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‌مر‌المبدأ‌السادس: ‌بعمليات ‌تقوم ‌أن ‌الرقابية ‌السلطات ‌على ‌لمستوى‌يجب ‌دورية اجعة

‌المخاطر‌النظامية‌بالقطاع‌المالي.

‌

‌التي‌‌‌المبدأ‌السابع: ‌المتضمنة ‌المنهجية ‌طبيعة ‌عن ‌الإفصاح ‌من ‌الرقابية ‌للسلطات لابد

‌والمعلومات‌ ‌النظامية ‌الأهمية ‌ذات ‌المصرفية ‌المؤسسات ‌لتحديد تبنتها

‌والبيانات‌المعتمد‌عليها‌في‌هذا‌الصدد.

‌

إلى‌‌8المبادئ‌من‌(لإضافية‌لتعزيز‌القدرة‌على‌امتصاص‌الخسائر‌المتطلبات‌الرقابية‌ا -ب‌

تتطرق‌المبادئ‌الخمسة‌الأخيرة،‌إلى‌المتطلبات‌الإضافية‌لرأس‌المال‌والواجب‌(:‌11

على‌البنوك‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌المحلية‌الالتزام‌بها.‌ويتمثل‌الهدف‌من‌هذه‌المنهجية‌

المصرفية،‌حيث‌أن‌تلك‌المنهجية‌قد‌ينظر‌إليها‌هنا،‌في‌قياس‌احتمالية‌انهيار‌المؤسسة‌

 ،‌وذلك‌وفقاً‌للمبادئ‌التالية:‌(Probability of Default)على‌أنها‌

‌

‌تم‌‌‌المبدأ‌الثامن: ‌التي ‌والاعتبارات ‌المنهجيات ‌بتوثيق ‌رقابية ‌جهة ‌كل ‌تقوم ‌وأن لابد

‌امتصاص‌ ‌أو ‌المطلوب‌لمواجهة ‌رأس‌المال ‌مستوى ‌لتقييم ‌إليها الاستناد

خسائر‌والمحدد‌لكل‌مؤسسة‌مصرفية‌ذات‌أهمية‌نظامية.‌ولابد‌أن‌يكون‌ال

هذا‌التقييم‌موضوعياً‌ومدعوماً‌بالأساليب‌الكمية‌المستخدمة‌والعوامل‌التي‌

‌تم‌الاستناد‌إليها‌للوصول‌إلي‌هذا‌التقييم.

‌

‌مع‌‌‌المبدأ‌التاسع: ‌تتناسب ‌مصرفية ‌مؤسسة ‌لكل ‌الإضافية ‌المتطلبات ‌تكون ‌وأن لابد

‌عة‌المخاطر‌النظامية‌المرتبطة‌بها،‌والمحددة‌من‌خلال‌المبدأ‌الخامس.طبي

‌

لابد‌للسلطات‌الرقابية‌المحلية‌أن‌تتأكد‌من‌توافق‌تطبيق‌إطار‌المؤسسات‌‌‌المبدأ‌العاشر:

‌ويحق‌ ‌المحلية. ‌أنظمتها ‌مع ‌المحلية ‌النظامية ‌الأهمية ‌ذات المصرفية
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‌تفرض‌مت ‌ان ‌الأم ‌الدولة ‌في ‌الرقابية ‌لامتصاص‌للسلطات ‌رقابية طلبات

‌على‌مستوى‌المؤسسة‌المالية‌أو‌المصرفية‌الأم‌ الخسائر‌تكون‌ملزمة‌أما

‌المؤسسة‌ ‌لهذه ‌المجمع ‌أو‌على‌المستوى‌الشامل‌أو ‌النظامية ذات‌الأهمية

‌للسلطات‌ ‌يحق ‌فيما ‌لها، ‌التابعة ‌الفروع ‌يشمل ‌بما ‌المصرفية، ‌أو المالية

تطلبات‌رقابية‌إضافية‌على‌الفروع‌الرقابية‌في‌الدولة‌المضيفة‌ان‌تفرض‌م

‌نظامية‌ ‌مخاطر ‌وجود ‌ارتأت ‌ما ‌اذا ‌المالية ‌المؤسسة ‌لهذه ‌فقط التابعة

مصاحبة‌لنشاطها‌المالي‌بالدولة‌المضيفة.‌كما‌يجب‌على‌السلطات‌الرقابية‌

‌ذات‌أهمية‌ ‌على‌أنها ‌المصرفية ‌صُنف‌أي‌من‌مؤسساتها ‌إذا ‌ما في‌حالة

لوقت،‌أن‌تفرض‌النسبة‌الأعلى‌لمتطلبات‌نظامية‌عالمية‌ومحلية‌في‌ذات‌ا

رأس‌المال‌المنصوص‌عليها‌في‌كل‌من‌إطاري‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌

‌الأهمية‌النظامية‌العالمية‌والمحلية.

‌

‌الحادي‌عشر: ‌المؤسسات‌‌المبدأ ‌لأي‌من ‌صُنفت‌أحدى‌المؤسسات‌التابعة ‌إذا ‌ما في‌حالة

أهمية‌نظامية‌محلية‌المصرفية‌بالخارج‌على‌كونها‌مؤسسة‌مالية‌ذات‌

‌في‌كل‌من‌دولة‌ ‌السلطات‌الرقابية ‌تتعاون ‌ان ‌الحالة فيجب‌في‌هذه

المقر‌والدولة‌المضيفة‌فيما‌يتعلق‌بنسبة‌رأس‌المال‌الإضافي‌الواجب‌

‌بالدولة‌ ‌الخاصة ‌والتشريعات ‌القوانين ‌مع ‌يتوافق ‌بما ‌وذلك تكوينها

‌المضيفة.

‌

‌‌المبدأ‌الثاني‌عشر: ‌استيفاء ‌وأن‌يتم متطلبات‌رأس‌المال‌الإضافي‌من‌خلال‌الشريحة‌لابد

‌ ‌المال ‌لرأس ‌للسلطات‌(Common Equity Tier 1)الأولى ‌ويحق .

‌بخلاف‌ ‌أخرى ‌رقابية ‌متطلبات ‌تفرض ‌أن ‌لذلك، ‌إضافة الرقابية

‌بها‌ ‌تلتزم ‌أن ‌الضروري ‌من ‌ترى ‌الإضافي ‌المال ‌رأس متطلبات

‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌المحلية.

‌
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التجارب‌الرقابية‌العالمية‌في‌التعامل‌مع‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌ابعاً:‌ر

‌محلياً‌

‌

‌في‌التعامل‌مع‌المؤسسات‌المصرفية‌ ‌العالمية ‌الجزء‌لبعض‌التجارب‌الرقابية يتعرض‌هذا

‌والبنك‌ ‌النقد ‌صندوق ‌ودراسات ‌مسوح ‌إلى ‌بالاستناد ‌وذلك ‌محلياً، ‌النظامية ‌الأهمية ذات

‌واستراليا،‌ال ‌كندا ‌مثل ‌منفردة ‌التعرف‌على‌تجارب‌بعض‌الدول ‌كذلك، ‌يشمل ‌كما دوليين.

‌بهدف‌الاستفادة‌من‌التجارب‌الرقابية‌المتاحة‌في‌هذا‌المجال.

‌

ففي‌هذا‌الصدد‌يقوم‌البنك‌الدولي‌بإجراء‌مسح‌دوري‌حول‌إجراءات‌تنظيم‌القطاع‌المصرفي‌

‌مؤخراً‌ ‌البنك ‌حرص ‌وقد ‌المصرفية. ‌هذا‌‌والرقابة ‌من ‌الحديثة ‌المسوحات ‌تضمين على

الاستبيان‌لبعض‌الاسئلة‌التي‌تغطي‌مدى‌تعامل‌السلطات‌الرقابية‌مع‌المؤسسات‌المصرفية‌

‌ذات‌المخاطر‌النظامية‌لديها،‌ونوعية‌الإجراءات‌الرقابية‌المتبناة‌في‌هذه‌الحالة.

‌

‌حو ‌أن ‌إلى ‌المجال، ‌هذا ‌في ‌البنك ‌أجراه ‌حديث ‌مسح ‌نتائج ‌أشارت ‌الدول‌وقد ‌نصف الي

في‌المائة(‌تتبنى‌نظام‌خاص‌بالرقابة‌المصرفية‌للمؤسسات‌ذات‌‌43المتضمنة‌في‌المسح‌)

الأهمية‌النظامية‌يختلف‌عن‌النظام‌المطبق‌على‌المؤسسات‌المالية‌الأخرى.‌وكان‌واضحاً،‌

ى،‌اختلاف‌الإجراءات‌الرقابية‌المتبناة‌من‌قبل‌السلطات‌الرقابية‌بشكل‌كبير‌من‌دولة‌لأخر

‌المؤسسات‌إلى‌ ‌على‌هذه ‌إجراءات‌الرقابة ‌من‌تشديد ‌الإجراءات‌الرقابية حيت‌تتدرج‌هذه

دولة(‌‌22فرض‌متطلبات‌رقابية‌إضافية،‌إلى‌جانب‌قيام‌بعض‌الدول‌المتضمنة‌في‌المسح‌)

‌أو‌المؤسسات‌ذات‌علاقات‌الترابط‌ ‌المؤسسات‌المالية‌الكبيرة بوضع‌قيود‌على‌زيادة‌حجم

‌سات‌المالية‌الأخرى.‌القوية‌مع‌المؤس

‌

‌إدارات‌ ‌لديها ‌المخاطر، ‌هذه ‌بمراقبة ‌تقوم ‌التي ‌أغلب‌الدول ‌أن ‌المسح، ‌هذا كذلك‌وأوضح

‌مخاطر‌ ‌لمراقبة ‌منفصلاً ‌إطاراً ‌تمتلك ‌لا ‌التي ‌الدول ‌أن ‌حين ‌في ‌المجال، ‌بهذا متخصصة

‌للخبرات‌وال ‌امتلاكها ‌عزت‌ذلك‌إلى‌عدم ‌النظامية، ‌ذات‌الأهمية قدرات‌المؤسسات‌المالية

التي‌تمكنها‌من‌المراقبة‌الدقيقة‌لأنشطة‌هذه‌المؤسسات.‌وأشارت‌العديد‌من‌السلطات‌الرقابية‌
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التي‌تقوم‌بتبني‌إطار‌لمراقبة‌المخاطر‌النظامية،‌إلى‌وجود‌فريق‌عمل‌أو‌إدارة‌معنية‌في‌هذه‌

‌السلطة‌الإشرافية‌مختصة‌برصد‌مخاطر‌هذه‌المؤسسات.

‌

‌المسحارت‌من‌جانب‌آخر‌نتائكذلك‌أش ‌إلى‌أن‌السلطات‌الرقابية‌التي‌تقوم‌بمراقبة‌ج‌هذا ،

المخاطر‌النظامية‌تعتمد‌على‌عدد‌كبير‌من‌المؤشرات‌لرصد‌مخاطر‌هذه‌المؤسسات.‌ومن‌

‌ومستويات‌الربحية،‌ ‌ومعدلات‌الرفع‌المالي، ‌رأس‌المال، ‌معدل‌كفاية ‌المؤشرات، ‌هذه أهم

‌المخص ‌ونسب ‌الممنوحة، ‌للقروض ‌القطاعي ‌وأسعار‌والتوزيع ‌الأسهم ‌وأسعار صات،

‌المساكن،‌وغيرها‌من‌المؤشرات‌الأخرى.

‌

من‌جانب‌آخر،‌أظهرت‌دراسة‌لصندوق‌النقد‌الدولي
3
بالاستناد‌إلى‌التجارب‌الدولية،‌إلى‌أن‌‌

‌متطلبات‌ ‌فرض ‌الرقابية ‌السلطات ‌من ‌يستلزم ‌النظامية ‌المخاطر ‌ذات ‌المؤسسات وجود

،‌كما‌يستلزم‌تبني‌خطط‌لتجاوز‌الصدمات‌في‌HLAإضافية‌لرأس‌المال‌لامتصاص‌الخسائر‌

حالة‌تعرض‌أي‌من‌المؤسسات‌المالية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌لمخاطر‌الفشل‌لضمان‌استعادة‌

‌رقابية‌ ‌سياسات ‌وتبني ‌المصرفية ‌الرقابة ‌مستويات ‌لتشديد ‌الحاجة ‌إلى ‌بالإضافة النشاط،

‌ات‌الأهمية‌النظامية.هيكلية‌وغير‌اعتيادية‌للحد‌من‌مخاطر‌المؤسسات‌المالية‌ذ

‌

‌على‌فرض‌ ‌على‌مستوى‌العالم ‌السلطات‌الرقابية ‌من ‌حرص‌الكثير ‌الدراسة، ‌هذه وتظهر

‌سبيل‌ ‌فعلى ‌امتصاص‌الخسائر. ‌على ‌المصرفية ‌المؤسسات ‌قدرة ‌لتعزيز متطلبات‌إضافية

‌ ‌بازل ‌مقررات ‌بتطبيق ‌الاسترالية ‌الرقابية ‌السلطات ‌اهتمت ‌عام‌‌IIIالمثال، ‌يناير بحلول

‌متطلبات‌رأس‌مال‌إضافية‌بواقع‌‌1123 للحد‌من‌‌1126في‌المائة‌بحلول‌عام‌‌3وإضافة

‌من‌ ‌للحد ‌بفرض‌متطلبات‌رأس‌مال‌إضافية ‌الجنوبية ‌قامت‌كوريا ‌كما ‌النظامية. المخاطر

‌بالإسراع‌في‌تطبيق‌ ‌كذلك‌اهتمت‌السويد ‌النظامية. ‌ذات‌الأهمية مخاطر‌المؤسسات‌المالية

‌ ‌بازل ‌إل‌IIIمقررات ‌إضافة ‌بنسبة ‌إضافية ‌فرض‌متطلبات‌رأس‌مال ‌عام‌‌3ى ‌المائة في

‌.‌1123في‌المائة‌عام‌‌3ونسبة‌‌1123

‌

                                                           
3
 Addressing Risk Through Higher Loss Absorbency‌،1121 صندوق‌النقد‌الدولي‌‌ 
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ومن‌جهتها‌تفرض‌هيئة‌الرقابة‌المالية‌في‌سويسرا،‌على‌البنكين‌الأكبر‌لديها‌متطلبات‌لرأس‌

‌ ‌تغطي ‌‌22المال ‌بينها ‌من ‌بالمخاطر ‌المرجحة ‌الأصول ‌من ‌المائة ‌تمثل‌‌2في ‌المائة في

Contingent Capital‌‌ ‌الحد‌من‌1126بحلول‌عام ‌السلطات‌الرقابية‌من‌ذلك، ‌وتهدف‌هذه .

تعرض‌هذه‌المؤسسات‌المصرفية‌لأية‌صدمات‌مالية،‌أو‌على‌الأقل‌في‌حالة‌تعرضها‌لذلك‌

‌كذلك‌تناقش‌من‌ ‌الرئيسية. ‌في‌أنشطتها ‌الأزمة‌واستمرارها ‌على‌تجاوز‌هذه ضمان‌قدرتها

‌مقتر ‌المتحدة ‌المملكة ‌أخرى ‌المرجحة‌جهة ‌للأصول ‌المال ‌رأس ‌تغطية ‌نسبة ‌برفع حاً

للمؤسسات‌المالية‌‌IIIفي‌المائة‌إضافية‌عن‌المقرر‌وفقاً‌لمقررات‌بازل‌‌3بالمخاطر‌بنسبة‌

في‌المائة‌على‌‌3-2الكبيرة.‌وتفرض‌الولايات‌المتحدة‌متطلبات‌إضافية‌لرأس‌المال‌بحدود‌

‌ة‌المعقدة.المؤسسات‌المالية‌والمصرفية‌ذات‌الأنشطة‌المالي

‌

‌من‌ ‌الأخرى‌للحد ‌بالإجراءات‌الرقابية ‌يتعلق ‌وفيما ‌لنفس‌الدراسة ‌ووفقاً ‌جانب‌آخر، ومن

مخاطر‌هذه‌المؤسسات،‌قام‌عدد‌من‌السلطات‌الرقابية‌بتبني‌خطط‌لاستعادة‌النشاط‌وتجاوز‌

‌بالتعاون‌ ‌والولايات‌المتحدة ‌وبريطانيا ‌وسويسرا ‌وكندا الصدمات‌وذلك‌في‌كل‌من‌استراليا

‌حجم‌ ‌على ‌قيوداً ‌كذلك ‌بعضها ‌وضع ‌وقد ‌النظامية. ‌الأهمية ‌ذات ‌المالية ‌المؤسسات مع

‌النظامية‌ ‌الأهمية ‌ذات ‌المالية ‌للمؤسسات ‌السوقية ‌والحصة ‌السوقية ‌والأهمية المؤسسة

‌الآخر‌سياسات‌أو‌إجراءات‌رقابية‌هيكلية‌ ‌تبنى‌بعضها ‌فيما ‌والولايات‌المتحدة(، )سويسرا

على‌عمليات‌الإقراض‌بين‌البنوك‌والانكشافات‌على‌المؤسسات‌أخرى‌لوضع‌حدود‌قصوى‌

المالية‌الأخرى‌)سويسرا(‌ومراقبة‌لحجم‌الإقراض‌إلى‌إجمالي‌مصادر‌الإقراض‌المستقرة‌

‌)استراليا(‌ومتطلبات‌إضافية‌للإفصاح‌بالنسبة‌لهذه‌المؤسسات‌)كندا(.

‌

‌تحدي ‌أن ‌إلى ‌الدولي، ‌النقد ‌صندوق ‌دراسة ‌أشارت ‌عامة، ‌المال‌وبصورة ‌رأس ‌مقدار د

‌المؤسسات‌ ‌دافعي‌الضرائب‌على‌تمويل‌هذه المطلوب‌لمواجهة‌الصدمات‌يعتمد‌على‌قدرة

‌الحاجة‌ ‌زادت ‌كلما ‌الصدمات، ‌لمواجهة ‌رأس‌المال ‌متطلبات ‌انخفضت ‌فكلما ‌فشلها. حال

‌زادت‌ ‌وكذلك‌كلما ‌المؤسسات‌حال‌فشلها. ‌على‌أموال‌دافعي‌الضرائب‌لإنقاذ‌هذه للاعتماد

‌انخفضت‌كلفة‌احتمالا ‌كلما ‌الاخفاق، ‌سيادي‌في‌حالة ‌المؤسسات‌لدعم ت‌تلقي‌أي‌من‌هذه
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تمويل‌متطلبات‌رأس‌المال‌الإضافي‌بالنسبة‌لهذه‌المؤسسات.‌وتعتمد‌طرق‌تقدير‌متطلبات‌

‌الإضافي‌ ‌رأس‌المال ‌وتكاليف‌تمويل ‌الرأسمالية ‌القاعدة ‌حجم ‌على ‌الإضافية، رأس‌المال

هذه‌المؤسسات‌والتي‌يتم‌تحديدها‌استناداً‌إلى‌البيانات‌التاريخية‌واحتمالات‌توقع‌فشل‌أي‌من‌

‌الخاصة‌بعدد‌مرات‌الفشل‌او‌تعثر‌هذه‌المؤسسات‌خلال‌فترات‌زمنية‌طويلة‌نسبياً.

‌

‌في‌كل‌من‌كندا‌ ‌تجارب‌بعض‌المصارف‌العالمية ‌الدراسة ‌التالي‌من ‌ويعرض‌الجزء هذا

‌ي ‌فيما ‌التفاصيل ‌من ‌بالمزيد ‌بواستراليا ‌تعلق ‌ذات ‌المصارف ‌مخاطر ‌مع الأهمية‌التعامل

‌النظامية‌المحلية.

‌

‌.‌تجربة‌كندا:أ

‌

‌‌ ‌عام ‌بداية ‌في ‌كندا ‌في ‌الرقابية ‌السلطات ‌ذات‌‌1123قامت ‌المصرفية ‌المؤسسات بتحديد

‌وذلك‌بهدف‌تقليل‌ ‌بنوك‌على‌مستوى‌الدولة. ‌في‌أكبر‌ستة ‌ممثلة ‌المحلية ‌النظامية الأهمية

‌البن ‌من ‌تعرض‌أي ‌ودافعي‌احتمالات ‌الكندي ‌الاقتصاد ‌على ‌سلباً ‌تنعكس ‌قد ‌لخسائر وك

الضرائب.‌وقد‌تم‌الاعتماد‌على‌معايير‌حجم‌البنك،‌وعلاقاته‌الارتباطية‌بالمؤسسات‌المالية‌

الأخرى،‌ومدى‌وجود‌بدائل‌للخدمات‌المالية‌لهذا‌البنك،‌ومدى‌تطور‌وتقدم‌أنشطته.‌وقد‌تم‌

‌إلى‌التشاور‌بي ن‌مكتب‌مراقبة‌الهيئات‌المالية‌وبين‌كافة‌هيئات‌الرقابة‌اتخاذ‌القرار‌استناداً

‌ومنافس‌ ‌متطور ‌مالي ‌نظام ‌وجود ‌إلى‌ضمان ‌يهدف‌عملها ‌والتي ‌فيدرالياً ‌المنظمة المالية

‌البنوك‌ ‌هذه ‌ستخضع ‌الرقابية، ‌الهيئات ‌هذه ‌قرارات ‌إلى ‌واستناداً ‌الثقة. ‌مستويات لزيادة

‌للإجراءات‌الرقابية‌التالية:

‌

 مة‌من‌الرقابة‌المصرفية‌بشكل‌مستمر.مستويات‌صار -2

 متطلبات‌صارمة‌للإفصاح‌المالي. -1

 .1126في‌المائة‌بحلول‌يناير‌‌2متطلبات‌إضافية‌لرأس‌المال‌بحدود‌ -3

‌



محلياً ودور المصارف المركزية ذات المخاطر النظامية المصرفية التعامل مع المؤسسات   

 22 

وقد‌اعتمد‌أساس‌تقييم‌البنوك‌الكندية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌على‌الإطار‌الذي‌قامت‌بإعداده‌

‌الإط ‌هذا ‌ويؤكد ‌المصرفية. ‌للرقابة ‌بازل ‌علاقة‌لجنة ‌وجود ‌إلى ‌الإشارة، ‌سبقت ‌كما ار،

ارتباطية‌بين‌حجم‌البنك‌ومستويات‌ارتباطه‌بالمؤسسات‌المالية‌الأخرى‌ومدى‌وجود‌بدائل‌

له‌مع‌حجم‌الخسائر‌المالية‌المترتبة‌في‌حال‌فشله.‌وتم‌الاعتماد‌في‌هذا‌الصدد‌على‌عدد‌من‌

‌المؤشرات‌تتمثل‌في:

‌

1‌ .‌ ‌الأصوحجم‌الأصول: ‌تقييم‌حجم ‌أماكن‌إصدار‌تم ‌للبنوك‌الكندية‌وتم‌تحديد ل‌المجمعة

‌أشارت‌ ‌وقد ‌خارجها(. ‌أو ‌في‌كندا ‌منحها ‌تم ‌الأصول ‌كانت‌هذه ‌إذا ‌)أي‌ما ‌الأصول هذه

‌ ‌على ‌تستحوذ ‌كندا ‌في ‌الرئيسية ‌الستة ‌البنوك ‌أن ‌إلى ‌إجمالي‌‌21البيانات ‌من ‌المائة في

ت‌في‌حجم‌الأصول‌بين‌البنوك‌الأصول‌البنكية،‌وأشارت‌النتائج‌إلى‌تضاؤل‌حجم‌الفروقا

‌الكندية‌إذا‌ما‌تم‌التركيز‌على‌الأصول‌الممنوحة‌بكندا‌فقط.

‌

1‌ .‌ ‌الأخرى: ‌المالية ‌المؤسسات ‌مع ‌الارتباط ‌الممنوحة‌حجم ‌الأصول ‌حجم ‌قياس تم

‌أخرى‌ ‌لمؤسسات‌مالية ‌المستحقة ‌الخصوم ‌أخرى‌وحجم  Intra-Financialلمؤسسات‌مالية

Liabilitiesأيضاً‌إلى‌ارتفاع‌الأهمية‌النسبية‌لهذه‌البنوك‌الست‌السابق‌الإشارة‌وهو‌ما‌أشار‌‌

‌إليها.

‌

3‌ .‌ ‌بدائل‌لخدمات‌البنك: ‌للبنك‌كلما‌مدى‌وجود ‌النظامية ‌الأهمية ‌تزداد ‌سبقت‌الإشارة كما

صعب‌إيجاد‌بديل‌لخدماته‌أو‌كلما‌صعب‌إيجاد‌مشارك‌لدوره‌في‌القطاع‌المالي.‌وبالتالي‌تم‌

د‌إلى‌طبيعة‌الدور‌الذي‌يقوم‌به‌البنك‌كمزود‌للخدمات‌المالية‌أو‌أهميته‌النظر‌في‌هذا‌الصد

‌الخاصة‌ ‌المؤشرات ‌لبعض ‌استناداً ‌ذلك ‌تقدير ‌تم ‌وقد ‌والتسويات. ‌الدفع ‌نظم ‌في النسبية

‌البنوك‌في‌حجم‌نظم‌الدفع‌والتسويات‌والمقاصة‌وفي‌الخدمات‌المالية‌ بالأهمية‌النسبية‌لهذه

ت‌الرقابية‌إلى‌سيطرة‌هذه‌البنوك‌على‌هذه‌النظم.‌فعلى‌سبيل‌الأخرى.‌وقد‌خلصت‌السلطا

المثال‌وجدت‌السلطات‌أن‌بنكين‌يقومان‌بالدور‌الرئيسي‌في‌توفير‌السيولة‌بالدولار‌الكندي‌

‌الأجنبي‌من‌خلال‌شبكة ‌تعاملات‌النقد ‌أكبر‌CLSبنك‌‌لتسوية ‌وخلصت‌كذلك‌إلى‌سيطرة .

‌الخ ‌والمقاصة ‌التسوية ‌ووجدت‌أن‌أحد‌بنك‌كندي‌على‌نظام ‌في‌كندا اص‌بالأوراق‌المالية



محلياً ودور المصارف المركزية اطر النظاميةذات المخ المصرفية التعامل مع المؤسسات   

 23 

‌الكندية‌ ‌البنوك ‌بين ‌الأجنبي ‌الصرف ‌تعاملات ‌تسوية ‌على ‌أيضاً ‌مسيطراً ‌الكبرى البنوك

‌بالدولار‌الكندي‌مقابل‌العملات‌الأجنبية‌الأخرى.‌

‌

‌الخمس‌ ‌الكندية ‌البنوك ‌إلى‌أن ‌الهيئات‌المالية ‌مكتب‌مراقبة ‌توصل ‌سبق، ‌ما وعلى‌ضوء

عب‌دوراً‌مهماً‌في‌عدد‌من‌الأنشطة‌المالية‌بالقطاع‌المالي‌الكندي.‌وتختلف‌الأهمية‌الكبرى‌تل

‌للمقياس‌الذي‌يتم‌الاعتماد‌عليه‌ ‌البنوك‌من‌حيث‌الأهمية‌النظامية‌وفقاً النسبية‌وترتيب‌هذه

على‌صعيد‌المؤشرات‌المشار‌إليها.‌وإضافة‌للبنوك‌الخمس،‌تم‌تحديد‌بنك‌سادس‌يمثل‌أهم‌

نوك‌الصغرى‌)الأقل‌من‌حيث‌الأهمية(‌لينضم‌لقائمة‌البنوك‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌بنك‌في‌الب

المحلية.‌وتقوم‌الهيئات‌الرقابية‌بمراجعة‌قائمة‌هذه‌البنوك‌وتحديثها‌بشكل‌دوري‌استناداً‌إلى‌

‌التطورات‌المحلية‌والعالمية‌بما‌يتوافق‌مع‌متطلبات‌لجنة‌بازل.

‌

‌خلص‌المكتب ‌سبق ‌ما ‌إلى ‌الخمس‌‌واستناداً ‌البنوك ‌هذه ‌على ‌الرقابة ‌تشديد إلى‌ضرورة

وفرض‌متطلبات‌رقابية‌واحدة‌عليها‌عوضاً‌عن‌تبني‌مؤشر‌مرجح‌لتحديد‌الأهمية‌النظامية‌

لكل‌منها‌على‌حده.‌كذلك‌ومن‌جهة‌أخرى‌وجدت‌الهيئة‌صعوبة‌في‌تقييم‌الأثر‌السلبي‌الناتج‌

‌البنوك‌على‌الاقتصاد‌الكندي‌على حده‌وهو‌ما‌رجح‌فرضية‌التعامل‌‌عن‌فشل‌أي‌من‌هذه

‌معها‌بدرجات‌محددة‌للمخاطر‌وبدون‌أي‌تفرقة‌بينها‌من‌حيث‌مستويات‌المخاطر.‌

‌

‌لتعزيز‌ ‌البنوك ‌هذه ‌على ‌أعلى ‌فرض‌متطلبات‌رقابية ‌استهدفت‌السلطات‌الرقابية ‌ثم ومن

‌ ‌الخسائر ‌امتصاص ‌على ‌‌(HLA)قدرتها ‌يعادل ‌المرجحة‌‌2بما ‌الأصول ‌من ‌المائة في

‌في‌بال ‌البنوك ‌هذه ‌وأهمية ‌النظامية ‌المؤسسات ‌هذه ‌فشل ‌يعكس‌مدى‌خطورة ‌بما مخاطر،

في‌المائة‌‌2القطاع‌المالي‌الكندي‌وبذلك‌تم‌رفع‌متطلبات‌الشريحة‌الأولى‌لرأس‌المال‌إلى‌

.‌كذلك‌تم‌تبني‌حزمة‌أخرى‌موسعة‌من‌الإجراءات‌الرقابية‌التي‌بإمكانها‌1126بحلول‌يناير‌

‌ز‌فشل‌أي‌من‌هذه‌المؤسسات‌المساهمة‌في‌تجاو

‌
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‌بالمخاطر‌ ‌المرجحة ‌الأصول ‌من ‌كنسبة ‌المالية ‌المؤسسات ‌هذه ‌خسائر ‌حجم ‌لكون ونظراً

‌ ‌نسبة ‌يتعد ‌لم ‌الماضية ‌عاماً ‌وعشرين ‌الخمسة ‌‌1.3خلال ‌تمثل ‌التي ‌المائة  Buffer)في

Capital Conservation)المخاطر‌‌ ‌لمواجهة ‌المخصصة ‌الإضافية ‌المائة ‌في ‌واحد ‌ونسبة

النظامية،‌فإن‌مكتب‌مراقبة‌الهيئات‌المالية‌وجد‌أن‌البنوك‌الكندية‌التي‌لديها‌مستويات‌تعادل‌

‌من‌‌2 ‌كبير ‌عدد ‌تجاوز ‌على ‌قادرةً ‌تكون ‌سوف ‌المال ‌لرأس ‌الأولى ‌للشريحة ‌المائة في

الصدمات‌التي‌يمكن‌أن‌تتعرض‌لها.‌كما‌أشار‌إلى‌أنه،‌كلما‌ازداد‌اعتماد‌البنوك‌في‌تمويل‌

‌شريحة‌على‌المصادر‌الذاتية‌كلما‌ازدادت‌قدرتها‌على‌مواجهة‌الصدمات.هذه‌ال

‌

‌للرقابة‌ ‌جديدة ‌متطلبات ‌فرض ‌إلى ‌الكندية ‌الرقابية ‌السلطات ‌اتجهت ‌ذلك ‌مع وتزامناً

المصرفية‌على‌المؤسسات‌المالية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌تمثلت‌في‌تشديد‌عمليات‌الرقابة‌بما‌

سات‌المالية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌وذلك‌بما‌يتضمن‌زيادة‌يساهم‌في‌الحد‌من‌مخاطر‌المؤس

‌مستويات‌الافصاح‌فيما‌ ‌على‌زيادة ‌مع‌الاعتماد ‌والمكتبية، ‌الميدانية ‌عمليات‌الرقابة دورية

‌الهيئات‌ ‌بين ‌مستويات‌التواصل ‌البنوك‌وزيادة ‌هذه ‌قبل ‌من ‌المخاطر ‌بعمليات‌إدارة يتعلق

‌ب ‌البنوك، ‌هذه ‌إدارات ‌ومجالس ‌الخبرات‌الرقابية ‌على ‌الاعتماد ‌في ‌التوسع ‌إلى الإضافة

‌وحوكمة‌ ‌العمليات ‌ومخاطر ‌السوق ‌ومخاطر ‌الائتمان ‌مخاطر ‌مجالات ‌في المتخصصة

‌قيام‌ ‌إلى ‌بالإضافة ‌والداخل ‌الخارج ‌في ‌الأخرى ‌الرقابية ‌الهيئات ‌مع ‌والتعاون الشركات

كل‌سليم‌والتأكد‌من‌قيامها‌الهيئات‌الرقابية‌بالتأكد‌من‌قيام‌تلك‌المؤسسات‌بإدارة‌المخاطر‌بش

بالاعتماد‌بشكل‌منتظم‌على‌اختبارات‌الضغط‌للتقييم‌الدوري‌لمدى‌ملاءمة‌مستويات‌السيولة‌

‌ورأس‌المال.

‌

‌الأمر‌يتطلب‌التزام‌البنوك‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌بمعايير‌الافصاح‌ ومما‌لا‌شك‌فيه‌أن‌هذا

‌بشكل‌دوري‌وفق ‌المخاطر ‌بإدارة ‌البيانات‌الخاصة ‌بشكل‌يسمح‌ونشر ‌للممارسات‌الدولية اً

‌بتسهيل‌عمل‌السلطات‌الرقابية‌وتعزيز‌مستويات‌الثقة‌في‌القطاع‌المالي.

‌
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‌.‌تجربة‌استراليا:‌ب

‌

تعتبر‌البنوك‌الاسترالية‌الأربعة‌الكبرى‌ذات‌أهمية‌نظامية‌محلية‌حيث‌تسيطر‌على‌النصيب‌

تبط‌بعلاقات‌تبادلية‌وثيقة‌ببعضها‌الأكبر‌من‌القطاع‌البنكي‌وتستخدم‌نفس‌نماذج‌الأعمال‌وتر

‌حرص‌ ‌يعكس ‌بما ‌كبير ‌حد ‌إلى ‌متماثلة ‌نظامية ‌أهمية ‌ذات ‌تعتبر ‌فهي ‌ثم البعض‌ومن

‌السلطات‌الاسترالية‌على‌ألا‌يقل‌عدد‌البنوك‌المسيطرة‌على‌السوق‌عن‌أربعة‌بنوك.

‌

‌ ‌بنحو ‌الكبرى ‌الأربعة ‌الاسترالية ‌البنوك ‌أصول م ‌النات‌111وتقوَّ ‌من ‌المائة ‌المحلي‌في ج

الإجمالي‌ويتسم‌القطاع‌المصرفي‌الاسترالي‌بمستويات‌مرتفعة‌من‌التركز‌مقارنة‌بالقطاعات‌

في‌المائة‌‌21المصرفية‌في‌الدول‌المتقدمة‌الأخرى‌كذلك‌تسيطر‌البنوك‌الأربعة‌على‌نحو‌

من‌إجمالي‌الأصول‌المصرفية.‌وقد‌استخدمت‌دراسة‌لصندوق‌النقد‌الدولي‌نفس‌المؤشرات‌

‌على‌والمن ‌ولكن ‌العالمية ‌النظامية ‌الأهمية ‌ذات ‌البنوك ‌لتحديد ‌بازل ‌بلجنة ‌الخاصة هجية

‌هذه‌ ‌وتتمثل ‌للمقارنة ‌كأساس ‌المحلي ‌الاقتصاد ‌على ‌الاعتماد ‌مع ‌ولكن ‌المحلي المستوى

‌المؤشرات‌في:

‌

‌حجم‌المؤسسات‌المصرفية.‌.‌2

 د‌الدولة.‌.‌الارتباط‌بين‌أنشطة‌البنك‌والمؤسسات‌المالية‌الأخرى‌داخل‌حدو1

‌البنية‌‌.‌3 ‌في ‌ودورها ‌المصرفية، ‌المؤسسة ‌هذه ‌تقدمها ‌التي ‌للخدمات ‌بدائل ‌وجود مدى

‌القطاع‌ ‌في ‌التركز ‌مستويات ‌زيادة ‌الاعتبار ‌في ‌الأخذ ‌)مع ‌المالي ‌للقطاع الأساسية

‌المصرفي‌الاسترالي(.

لتعقد‌الناتجة‌مدى‌تطور‌وتقدم‌أو‌تعقد‌أنشطة‌البنك‌مع‌الأخذ‌في‌الاعتبار‌لاعتبارات‌ا‌.‌4

‌عن‌إدخال‌منظومة‌التعاملات‌المالية‌عبر‌الحدود.

‌

وبتطبيق‌هذه‌المنهجية‌تم‌التأكد‌بالفعل‌من‌أن‌البنوك‌الاسترالية‌الأربعة‌الكبرى‌ذات‌أهمية‌

‌المستوى‌ ‌على ‌نظامية ‌أهمية ‌لها ‌ظهر ‌الصغيرة ‌المحلية ‌البنوك ‌بعض ‌أن ‌ومع نظامية.
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تحواذ‌التي‌تمت‌مؤخراً‌فقد‌بات‌من‌السهل‌إيجاد‌بديل‌الإقليمي‌ولكن‌على‌ضوء‌عمليات‌الاس

لعمليات‌هذه‌البنوك‌وبالتالي‌لم‌يتم‌تصنيفها‌ضمن‌قائمة‌البنوك‌ذات‌الأهمية‌النظامية.‌وكذلك‌

ظهرت‌مؤسسة‌مالية‌صغيرة‌تسيطر‌على‌البنية‌الأساسية‌الخاصة‌بخدمات‌نظم‌الدفع‌لعدد‌

‌ ‌لصغر ‌نظراً ‌ولكن ‌المالية ‌المؤسسة ‌من ‌يثبت‌وجود‌كبير ‌لم ‌المالية ‌المؤسسات ‌هذه حجم

‌مخاطر‌نظامية‌متعلقة‌بها.

‌

أما‌فيما‌يتعلق‌بالعلاقات‌الارتباطية‌بين‌البنوك‌من‌جهة‌ووجود‌بدائل‌لخدمات‌هذه‌البنوك‌في‌

‌كانت‌أمور‌ ‌فهي‌وإن ‌أخرى، ‌جهة ‌البنك‌من ‌أنشطة ‌تطور ‌أو ‌تعقد ‌المالي‌ودرجة القطاع

من‌مؤسسة‌لأخرى،‌إلا‌أنه‌بتطبيق‌المؤشرات‌الخاصة‌‌تخضع‌للتقدير‌الشخصي‌وقد‌تختلف

‌الأربعة‌ ‌الاسترالية ‌للبنوك ‌النسبية ‌الأهمية ‌تغير ‌فقط ‌اتضح ‌العوامل ‌من ‌المجموعة بهذه

الكبرى‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌وفقاً‌للعنصر‌أو‌المؤشر‌محل‌الاعتبار.‌إلا‌أن‌ذلك‌لم‌يغير‌شيئاً‌

‌البنوك‌الأربعة‌ذات‌أهمي ة‌نظامية‌وخاصة‌مع‌ارتفاع‌نسبة‌التمويل‌بالجملة‌من‌اعتبار‌هذه

Wholesale funding‌.ونسبة‌القروض‌إلى‌الودائع‌والأوراق‌المالية‌المعدة‌للتداول‌

‌

‌الكبرى‌في‌المتوسط‌ ‌الأولى‌لرأس‌المال‌في‌البنوك‌الاسترالية ‌تعتبر‌الشريحة وبشكل‌عام

‌النظام ‌الأهمية ‌ذات ‌البنوك ‌من ‌عدد ‌في ‌مثيلاتها ‌من ‌الدول‌أعلى ‌من ‌عدد ‌في ‌الأخرى ية

دولة(،‌وذلك‌مع‌الأخذ‌في‌الاعتبار‌المنهج‌المتحفظ‌لهيئة‌الرقابة‌الاحترازية‌‌26الأخرى‌)

‌ ‌المحاور‌Authorityالاسترالية ‌متعددة ‌استراتيجية ‌الرقابية ‌السلطات ‌تبنت ‌فقد ‌ذلك، ‌ومع .

‌يتضمن‌تعزيز‌آل ‌البنوك‌بما يات‌الرقابة‌على‌أساس‌لتقليل‌المخاطر‌النظامية‌المرتبطة‌بهذه

‌للمخاطر‌المالية‌وتبني‌منهج‌ المخاطر‌وخطط‌وقائية‌لاستعادة‌النشاط‌حال‌تعرض‌أي‌منها

‌متحفظ‌فيما‌يتعلق‌بتحديد‌المخاطر‌ورأس‌المال‌المخصص‌لامتصاص‌المخاطر.

‌

‌

‌
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 خامساً:‌تجارب‌واحتياجات‌تطبيق‌هذه‌المبادئ‌الجديدة‌في‌الدول‌العربية‌

‌

‌من‌الم خاطر‌النظامية‌للمؤسسات‌المصرفية‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌المحلية،‌على‌يأتي‌الحد

‌السلطات‌ ‌هذه ‌اهتمام ‌وذلك‌على‌ضوء ‌في‌الدول‌العربية، رأس‌أولويات‌السلطات‌الرقابية

‌الشامل‌ ‌النمو ‌دعم ‌في ‌دوره ‌وتعزيز ‌العربية ‌الدول ‌في ‌المالي ‌القطاع ‌وسلامة ‌متانة بدعم

 واستقرار‌الاقتصاد‌الكلي.

‌

‌على‌ويكت ‌كبيرة ‌أهمية ‌المحلية، ‌النظامية ‌ذات‌الأهمية ‌المؤسسات‌المصرفية سب‌موضوع

‌بين‌المصارف‌ذات‌الأهمية‌ ‌والتي‌وأن‌لم‌يصنف‌أي‌من‌مصارفها مستوى‌الدول‌العربية

‌دور‌كبير‌في‌عمليات‌منح‌الائتمان‌ ‌لها ‌إلا‌أن‌بعض‌المصارف‌العربية ‌العالمية، النظامية

‌كما‌ان‌بعضها‌له‌دور‌مماثل‌على‌المستوى‌الإقليمي.‌وتوظيف‌المدخرات‌في‌دولها.

‌

فوفقاً‌للبيانات‌المتاحة،‌يستحوذ‌عدد‌من‌المصارف‌العربية‌على‌جزء‌مهم‌من‌إجمالي‌أصول‌

وخصوم‌القطاع‌المصرفي‌العربي.‌ويستدعي‌ذلك،‌تقييم‌مستوى‌المخاطر‌النظامية‌التي‌قد‌

المثال‌تسيطر‌عشرة‌مؤسسات‌مصرفية‌ترتبط‌بهذه‌المصارف.‌ففي‌هذا‌الصدد،‌وعلى‌سبيل‌

بالمائة‌من‌إجمالي‌أصول‌القطاع‌المصرفي‌وإجمالي‌الائتمان‌الممنوح،‌‌13عربية‌على‌نحو‌

بالمائة‌من‌إجمالي‌الشريحة‌الأولى‌‌12بالمائة‌من‌إجمالي‌الودائع‌المصرفية‌و‌24وعلى‌نحو‌

‌من‌رؤوس‌أموال‌المصارف‌العربية.‌

‌

لمصارف‌العربية‌لها‌دور‌بارز‌في‌العمليات‌المصرفية‌على‌من‌جانب‌آخر،‌فإن‌بعض‌هذه‌ا

‌المصارف‌ ‌بأحد ‌الخاصة ‌الأصول ‌محفظة ‌تتوزع ‌المثال، ‌سبيل ‌فعلى ‌الإقليم. مستوى

بالمائة‌فقط‌داخل‌دولة‌‌11المتضمنة‌في‌قائمة‌أكبر‌عشرة‌مؤسسات‌مصرفية‌عربية‌بواقع‌

بالمائة‌‌32بالخارج‌في‌توليد‌نحو‌بالمائة‌خارج‌دولة‌المقر.‌وتسهم‌أنشطته‌‌21المقر‌ونحو‌

‌ ‌نحو ‌العربية ‌الدول ‌في ‌الائتمانية ‌أنشطته ‌وتمثل ‌إيراداته. ‌محفظته‌‌34من ‌من بالمائة

‌الائتمانية.‌

‌
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وبالتأكيد‌فإن‌لهذه‌المصارف‌العربية‌وغيرها‌من‌المصارف‌الأخرى‌دوراً‌مهماً‌في‌عمليات‌

‌تقييم‌منح‌الائتمان‌وتمويل‌المشروعات‌الكبرى‌على‌مستوى‌ال دول‌العربية،‌ويتطلب‌ذلك،

‌مهمين‌ ‌عنصرين ‌المصارف‌وذلك‌على‌ضوء ‌بتلك ‌المرتبطة ‌النظامية ‌المخاطر مستويات

‌وهما:

‌

ارتفاع‌مستويات‌التركز‌في‌الكثير‌من‌القطاعات‌المصرفية‌العربية‌مقارنة‌بالنسب‌ -

ت‌المثيلة‌على‌مستوى‌باقي‌المجموعات‌الجغرافية‌الأخرى،‌وهو‌ما‌يعني‌احتمالا

 وجود‌بعض‌المصارف‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌المحلية.

 

تداخل‌وتنامي‌حجم‌أنشطة‌وعمليات‌بعض‌المصارف‌على‌المستوى‌الإقليمي،‌وهو‌ -

ما‌يشير‌إلى‌احتمالات‌وجود‌بعض‌المصارف‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌على‌المستوى‌

‌الإقليمي.

‌

‌إلى‌أن‌بعض‌السلطات‌الرقابية‌العربية،‌ ‌وتجدر‌الإشارة قد‌أقدمت‌على‌تطوير‌منهجية‌هذا

‌يلي‌التعريف‌بتجربتي‌مؤسسة‌ ‌وفيما للتعرف‌على‌المصارف‌ذات‌الأهمية‌النظامية‌محلياً.

‌النقد‌العربي‌السعودي‌ومصرف‌قطر‌المركزي‌على‌سبيل‌المثال.

‌

‌تجربة‌مؤسسة‌النقد‌العربي‌السعودي:‌–أ‌

‌

تحديد‌المؤسسات‌المصرفية‌ذات‌قامت‌مؤسسة‌النقد‌العربي‌السعودي‌بتطوير‌منهجية‌تقييم‌و‌

‌للرقابة‌ ‌بازل ‌لجنة ‌قبل ‌من ‌المتبعة ‌المنهجية ‌مع ‌متماشية ‌وهي ‌محلياً، ‌النظامية المخاطر

المصرفية.‌وقد‌اعتمدت‌المؤسسة‌في‌هذه‌المنهجية‌عدد‌من‌المؤشرات‌التي‌تعكس‌الجوانب‌

‌الم ‌أخذت ‌وقد ‌السعودي. ‌المصرفي ‌للنظام ‌المتعددة ‌العمل ‌وآليات ‌بعين‌المختلفة ؤسسة

‌التعقيد،‌ ‌ودرجة ‌الإحلال، ‌إمكانية ‌الترابط، ‌درجة ‌الحجم، ‌مثل ‌بنك ‌خصائص‌كل الاعتبار

‌والتي‌سيكون‌لها‌تأثير‌كبير‌على‌النظام‌المصرفي‌في‌حالة‌الإفلاس.
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‌منهجية‌التقييم‌المستخدمة

‌

ف‌تعكس‌هذه‌المنهجية‌التأثير‌المتوقع‌على‌النظام‌المصرفي‌السعودي‌في‌حالة‌إفلاس‌مصر

يجب‌أن‌يتم‌تقييم‌تأثير‌إفلاس‌مصرف‌ذو‌مخاطر‌نظامية‌محلياً‌و‌ذو‌مخاطر‌نظامية‌محلياً.

‌بعين‌ ‌الأخذ ‌مع ‌عام ‌كل ‌واحدة ‌مرة ‌المصارف(، ‌هذه ‌مثل ‌)تحديد ‌المحلي ‌الاقتصاد على

‌على‌ما‌تراه‌السلطات‌وبناءً‌على‌تقارير‌التفتيش،‌ الاعتبار‌خصوصية‌كل‌مصرف‌اعتماداً

‌ ‌هذه يجب‌على‌المصارف‌التي‌تم‌كذلك‌‌العملية‌في‌شهر‌فبراير‌من‌كل‌عام.على‌أن‌تبدأ

تحديدها‌على‌أنها‌مصارف‌ذات‌مخاطر‌نظامية‌محلياً‌ان‌تلتزم‌)بمقاييس‌أعلى‌للقدرة‌على‌

‌وفيما‌يلي‌عناصر‌هذه‌المنهجية.‌.1126امتصاص‌الخسائر(،‌وذلك‌ابتداءً‌من‌يناير‌

‌

 تقييم‌المخاطر‌النظامية: .2

 

‌ ‌تأيجب ‌يتم ‌بنكية(.‌ن ‌)كمجموعة ‌المجمع ‌المستوى ‌للمصرف‌على ‌النظامية ‌الاهمية قييم

‌المخاطر‌ ‌ذات ‌المصارف ‌لتحديد ‌السعودية ‌العربية ‌المملكة ‌في ‌المتبعة ‌المنهجية تعتمد

‌على‌ ‌اعتماداً ‌الآخر ‌عن ‌مختلف ‌وزن ‌له ‌جزء ‌كل ‌محددة، ‌أجزاء ‌أربعة ‌على النظامية

:‌حجم‌البنك‌وتتمثل‌هذه‌المكونات‌في‌(.3)‌الجدول‌رقم‌مكونات‌كل‌جزء‌من‌هذه‌الاجزاء

‌ودرجة‌ ‌بازل، ‌في ‌المنصوص‌عليها ‌المالي ‌الرفع ‌بمؤشر ‌مقاساً ‌التعرض‌الكلي، وحجم

‌ويتم‌قياس‌درجة‌التداخل‌من‌ التداخل‌للبنك‌نفسه،‌و‌درجة‌التداخل‌مع‌المؤسسات‌المالية.

خصوم‌داخل‌النظام‌المالي.‌خلال:‌أولاً،‌حجم‌الاصول‌داخل‌النظام‌المالي،‌و‌ثانياً،‌حجم‌ال

‌درجة‌التعقيد،‌من‌خلال‌قياس‌القيمة‌المتوقعة‌للمشتقات‌الغير‌ ‌المكونات: وكذلك‌تضم‌هذه

(،‌وبالإضافة‌إلى‌إمكانية‌الاحلال،‌والمرتبطة‌بنشاطات‌المصرف‌وتأثيرها‌OTCرسمية‌)

 في‌حالة‌الإفلاس.‌

‌

‌
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(3الجدول‌رقم‌)  

طر‌النظاميةأوزان‌مكونات‌تحديد‌المصارف‌ذات‌المخا  

 مؤسسة‌النقد‌العربي‌السعودي

‌الاجزاء‌الفرعية‌الوزنالجزء‌و
وزن‌كل‌

‌جزء

‌%(31الحجم‌،‌)
والخاصة‌‌IIIحجم‌التعرض‌الكلي‌كما‌هو‌معرف‌في‌بازل‌ -

‌بمؤشر‌الرفع‌المالي‌
31%‌

درجة‌التداخل‌

(31)%‌

‌حجم‌الاصول‌داخل‌النظام‌المصرفي -

‌حجم‌الخصوم‌داخل‌النظام‌المصرفي -

‌قيمة‌الاوراق‌المالية‌القابلة‌للبيعاجمالي‌ -

21%‌

21%‌

21%‌

درجة‌التعقيد‌

(21)%‌
‌‌21%(‌OTCالقيمة‌المتوقعة‌للمشتقات‌الغير‌رسمية‌) -

امكانية‌الاحلال‌

(31)%‌
‌%‌31حجم‌المدفوعات‌المنفذة‌من‌خلال‌نظام‌المدفوعات -

‌

 كيفية‌احتساب‌الدرجات:‌ .1

 

‌المصارف‌التي‌ح ‌مصرف، ‌احتساب‌الدرجات‌لكل ‌من‌بعد صلت‌على‌درجات‌أكثر

مستوى‌معين‌)‌حد‌الأهمية(‌سيتم‌اعتبارها‌تلقائياً‌بنوك‌ذات‌مخاطر‌نظامية‌محلياً.‌كما‌

‌)حد‌ ‌يتعد ‌أن‌تضيف‌أي‌مصرف‌لم ‌العربي‌السعودي( ‌النقد يجوز‌للسلطات‌)مؤسسة

الأهمية(‌إلى‌قائمة‌المصارف‌ذات‌المخاطر‌النظامية‌محلياً‌،‌بناءً‌على‌حكمها‌الشخصي‌

‌ ‌و ‌المفتشين. ‌سبق،تقارير ‌ما ‌إلى ‌و‌‌واستناداً ‌الأهمية( ‌)حد ‌بين ‌شرائح ‌أربعة هناك

البنوك‌على‌هذه‌الشرائح‌‌توزيع‌بحيث‌سيتم‌،(2+4ة‌واحدة‌إضافية‌في‌البداية‌)شريح

 .الدرجات‌التي‌حصلت‌عليهابناءً‌على‌

‌

‌

‌
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(4الجدول‌رقم‌)  

 توزع‌شرائح‌التصنيف

 لدى‌مؤسسة‌النقد‌العربي‌السعودي

 

‌درجات‌الشريحة‌لشريحةا

2‌X‌–‌23%‌

1‌23.2‌%-‌11%‌

3‌11.2‌%-‌13%‌

4‌13.2‌%-‌31%‌

3‌31.2‌%-‌211%‌

X21:‌تمثل‌حد‌الأهمية‌و‌تساوي‌‌.%‌

‌

 :المتطلبات‌الإضافية‌لرأس‌المال‌لمواجهة‌الخسائر .3

 

‌الخسائر‌ ‌لمواجهة ‌المال ‌لرأس ‌الإضافية ‌)المتطلبات ‌من ‌الهدف للمصارف‌‌(يتمثل

‌ذ ‌مع‌للبنوك ‌بالمقارنة ‌الإفلاس ‌احتمالية ‌تقليل ‌في ‌محلياً، ‌النظامية ‌المخاطر ات

‌النظام‌ ‌على ‌المتوقع ‌الكبير ‌التأثير ‌بذلك ‌عاكسةً ‌النظامية، ‌المخاطر ‌بدون المؤسسات

‌لرأس‌المال‌لمواجهة‌ ‌وتتناسب‌)المتطلبات‌الإضافية ‌الإفلاس. المالي‌المحلي‌في‌حالة

‌المصرف‌السع ‌على ‌المفروضة ‌للمصرف،‌الخسائر( ‌النظامية ‌الأهمية ‌درجة ودي‌مع

‌المتطلبات‌ ‌هذه ‌مقابلة ‌يتم ‌ويجب‌أن ‌التحديد. ‌و ‌التقييم ‌عملية ‌ضمن ‌تحديدها ‌تم والتي

‌ ‌العادية ‌يحق‌لمؤسسة‌‌-بشكل‌كامل‌من‌الأسهم ‌إلى‌ذلك، ‌وبالإضافة المستوى‌الأول.

المخاطر‌التي‌النقد‌العربي‌السعودي،‌فرض‌أية‌متطلبات‌أخرى‌تعتبرها‌مناسبة‌لتحديد‌

‌الإنعاش‌وأية‌ ‌خطط ‌مثل ‌محلياً ‌النظامية ‌المخاطر ‌المصارف‌ذات ‌من ‌تنشأ ‌أن يمكن

‌المصارف‌ذات‌الأهمية‌ ‌جميع ‌ان ‌المؤسسة ‌وستتأكد ‌ضرورية. ‌تراها مقاييس‌أخرى

‌مصارف‌ ‌كانت ‌إذا ‌النظر ‌بغض ‌السعودية، ‌العربية ‌المملكة ‌في ‌المتساوية النظامية
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‌مصرفية ‌لمجموعات ‌فروع ‌نظامية‌أجنبية‌محلية، ‌أهمية ‌ذات ‌لمصارف ‌فروع ‌أو ،

‌لرأس‌المال‌ ‌لنفس‌)المتطلبات‌الإضافية ‌ستخضع ‌لمصارف‌أجنبية ‌فروع ‌أو عالمية،

‌لمواجهة‌الخسائر(.‌

 

عند‌تحديد‌فرع‌لمصرف‌أجنبي‌على‌انه‌ذو‌مخاطر‌نظامية‌محلياً،‌ستقوم‌مؤسسة‌النقد‌

‌للمصرف‌ذو‌المخاطر‌العربي‌السعودي‌بالتنسيق‌والتعاون‌مع‌السلطات‌في‌ ‌الأم البلد

‌لمواجهة‌ ‌المال ‌لرأس ‌الإضافية ‌)المتطلبات ‌المقاييس ‌على ‌للموافقة ‌محليا‌ً النظامية

‌الخسائر(‌المناسبة.

‌

(2الجدول‌رقم‌)  

 الشرائح‌و‌المتطلبات‌الإضافية‌لرأس‌المال‌لمواجهة‌الخسائر

 لدى‌مؤسسة‌النقد‌العربي‌السعودي

 

‌درجات‌الشريحة‌الشريحة

طلبات‌الاضافية‌لرأس‌المال‌لمواجهة‌المت
 الخسائر

)الأسهم‌العادية‌كنسبة‌من‌الأصول‌
‌المرجحة‌بالمخاطر(

2‌21.1‌%-‌23.1‌%‌1.3%‌

1‌23.2‌%-‌11.1‌%‌2.1%‌

3‌11.2‌%-‌13.1‌%‌2.3%‌

4‌13.2‌%-‌31.1‌%‌1.1%‌

3‌31.2‌%-‌211‌%‌1.3%‌

‌

‌تجربة‌مصرف‌قطر‌المركزي:‌-ب

‌

‌المركز‌ ‌مصرف‌قطر ‌النظامية‌قام ‌المصارف‌ذات‌المخاطر ‌نموذج‌لتحديد ‌بإعداد ي،

‌(.6محلياً‌وذلك‌وفقاً‌للعوامل‌والأوزان،‌التالية‌الواردة‌في‌الجدول‌رقم‌)

‌

‌
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(6الجدول‌رقم‌)  

 أوزان‌تحديد‌المصارف‌ذات‌المخاطر‌النظامية‌

 لدى‌مصرف‌قطر‌المركزي

 

‌العامل
الوزن‌
النسبي‌

‌للعامل‌)%(
‌العامل‌الفرعي

الوزن‌
لنسبي‌ا

للعامل‌
‌الفرعي

‌%‌13الحجم‌)مجمع(
إجمالي‌التعرض‌ويشمل‌البنود‌داخل‌و‌

‌خارج‌الميزانية‌
211%‌

التداخل‌)‌على‌
‌المستوى‌المحلي(

13%‌
‌حجم‌الأصول‌داخل‌النظام‌المصرفي
‌حجم‌الخصوم‌داخل‌النظام‌المصرفي

11%‌
21%‌

سهولة‌الإحلال‌
)على‌المستوى‌

‌المحلي(
13%‌

‌مي‌المقدمحجم‌التمويل‌الإسلا
إجمالي‌القروض‌)قطاع‌خاص،‌

‌حكومة،‌أفراد،‌شركات(
‌التعرض‌للقطاع‌العقاري

‌الأصول‌تحت‌الحفظ

11%‌
31%‌
11%‌
31%‌

درجة‌التعقيد‌
‌مجمع()

13%‌
‌(CTCالمشتقات‌)

‌إجمالي‌الأوراق‌المالية‌غير‌الحكومية
‌حجم‌العمليات‌الأجنبية

41%‌
31%‌
31%‌

‌

مل‌المقترح،‌ينسجم‌مع‌ما‌جاء‌في‌منهجية‌لجنة‌ويرى‌مصرف‌قطر‌المركزي‌أن‌إطار‌الع

بازل‌للرقابة‌المصرفية،‌وبما‌يتناسب‌مع‌طبيعة‌الاقتصاد‌المحلي‌وللقطاع‌المصرفي‌المحلي‌

 في‌دولة‌قطر.

‌

‌وتشمل:‌المنهجية‌المتبعة‌لاحتساب‌وتحديد‌الدرجات‌لكل‌بنك: (2

‌

‌(‌=‌الدرجة)تعرض‌البنك‌/‌التعرض‌الكلي‌للقطاع(‌*‌الوزن‌النسبي‌للعامل‌)%

‌

‌على‌الدرجة‌ ‌الى‌ستة‌شرائح‌اعتماداً ‌تقسيم‌المصارف‌ذات‌المخاطر‌النظامية‌محلياً ‌تم وقد

التي‌سيحصل‌عليها‌المصرف،‌وتم‌تحديد‌نسبة‌رأس‌المال‌المطلوب‌إضافتها‌لمقابلة‌مخاطر‌

 الإفلاس‌.‌كما‌يمكن‌الاعتماد‌على‌رأي‌المفتشين‌في‌تحديد‌متطلبات‌رأس‌المال‌الإضافية.
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(2الجدول‌رقم‌)  

 الشرائح‌و‌المتطلبات‌الإضافية‌لرأس‌المال‌لمواجهة‌الخسائر‌

‌لدى‌مصرف‌قطر‌المركزي  

 

‌درجات‌الشريحة‌الشريحة
المتطلبات‌الإضافية‌لرأس‌المال‌

‌لمواجهة‌الخسائر

6‌1.1‌%-‌21.1‌%‌1.1%‌

3‌21.2‌%-‌11.1‌%‌2.1%‌

4‌11.2‌%-‌31.1‌%‌2.3%‌

3‌31.2‌%-‌41.1‌%‌1.1%‌

1‌41.2‌%-‌31.1‌%‌1.3%‌

‌%‌3.3%31.1اكبر‌من‌‌2

‌

يجب‌أن‌يتم‌استكمال‌متطلبات‌رأس‌المال‌الإضافي‌من‌خلال‌تدابير‌نوعية‌)‌خطط‌إنعاش(،‌

‌وتشمل‌ما‌يلي:

‌

‌او‌ (2 ‌الأزمات ‌مواجهة ‌حالة ‌في ‌العام ‌التمويل ‌على ‌تعتمد ‌لا ‌ان ‌البنوك ‌على يجب

خطط‌فاعلة‌وان‌لا‌يلجأ‌إلى‌التمويل‌‌الضغوط‌الحادة،‌وذلك‌للتأكد‌من‌أن‌البنك‌لديه

 العام‌عندما‌يواجه‌ضغوطات‌مالية‌حادة‌والإفلاس‌المحتمل.

‌

يجب‌ان‌تقدم‌خطة‌الانعاش‌قائمة‌بخيارات‌الانعاش‌التي‌يستطيع‌البنك‌ان‌يلجأ‌اليها‌ (1

 لمواجهة‌الأزمات‌الحادة.

‌

يرات‌يجب‌ان‌يتم‌مراجعة‌خطط‌الإنعاش‌بشكل‌سنوي‌أو‌أقل‌في‌حالة‌حدوث‌تغي (3

 ملموسة‌للبنك،‌يمكّن‌من‌تخفيض‌احتمالية‌الافلاس‌بشكل‌كبير

‌
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الاطار‌الذي‌تغطيه‌خطط‌الإنعاش‌يجب‌أن‌يشمل‌البنك‌ووحداته‌الخارجية،‌وذلك‌ (4

لزيادة‌الاطمئنان‌للمشرع‌على‌أن‌البنك‌قادر‌على‌تجاوز‌أية‌عقبات‌حادة‌والمحافظة‌

‌على‌سير‌العمل‌بشكل‌مستقر.‌

 

نعاش‌أن‌تشتمل‌على‌العديد‌من‌الأمور‌التي‌تزود‌السلطات‌الرقابية‌كما‌يجب‌على‌خطط‌الإ

بتفاصيل‌تدابير‌المصرف‌وخططه‌الإنعاشية‌في‌حالة‌مواجهة‌الأزمات‌الحادة.‌وتتضمن‌هذه‌

‌علامات‌الإنذار‌المبكر‌وتفعيل‌الإنعاش،‌ ‌سيناريوهات‌الأزمات، ‌المصرف، الأمور‌هيكلية

ة‌المعلومات‌الإدارية،‌حوكمة‌إدارة‌الأزمات،‌التخفيف‌تدابير‌الإنعاش،‌خطة‌الاتصال،‌أنظم

‌من‌العوائق.

‌

‌:الخطوات‌اللاحقة‌المقترحة (1

 

سيعمل‌مصرف‌قطر‌المركزي‌على‌مراجعة‌واعتماد‌إطار‌العمل‌الخاص‌بالمصارف‌ذات‌‌

‌ذات‌ ‌بالمصارف ‌الخاصة ‌والتعليمات ‌العامة ‌الخطوط ‌وإصدار ‌محلياً، ‌النظامية المخاطر

ة‌محلياً.‌كما‌سيعمل‌على‌إبلاغ‌المصارف‌المحددة‌والتأكد‌من‌تطبيق‌الخطط‌المخاطر‌النظامي

(‌ ‌الكمي ‌الأثر ‌دراسة ‌بإجراء ‌المركزي ‌قطر ‌مصرف ‌سيقوم ‌وأخيراً، ‌التوقعات. (‌QISو

‌بالنسبة‌للمصارف‌المحدد‌بأنها‌مصارف‌ذات‌مخاطر‌نظامية‌محلياً.

‌

‌سادساً:‌دور‌ومسؤوليات‌المصارف‌المركزية‌العربية

‌

ناداً‌لما‌سبق‌فإن‌المصارف‌المركزية‌العربية‌مدعوة‌لبذل‌المزيد‌من‌الجهود‌على‌صعيد‌است

‌المحلية‌ ‌النظامية ‌الأهمية ‌للمصارف‌ذات ‌النظامية ‌المخاطر ‌بتقييم ‌الكفيلة ‌المنهجيات تبني

ودراسة‌المتطلبات‌الرقابية‌الإضافية‌التي‌يمكن‌فرضها‌على‌هذه‌المؤسسات‌لتعزيز‌سلامة‌

مصرفية‌في‌الدول‌العربية‌والحد‌من‌المخاطر‌النظامية.‌كذلك‌فإن‌الأمر‌يتطلب‌القطاعات‌ال

‌لتقييم‌ ‌المضيفة ‌والدول ‌المقر ‌دول ‌في ‌الرقابية ‌السلطات ‌بين ‌والتعاون ‌التنسيق ‌من المزيد
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مستوى‌المخاطر‌النظامية‌المرتبطة‌بنشاط‌بعض‌المصارف‌العربية‌على‌المستوى‌الإقليمي‌

ة‌إلزام‌تلك‌المصارف‌بمتطلبات‌رقابية‌إضافية.‌ومما‌لاشك‌فيه‌وما‌يترتب‌عليه‌من‌ضرور

‌السلطات‌ ‌تقوم ‌حتى‌يمكن‌أن ‌التي‌يجب‌العمل‌عليها، فإن‌هناك‌بعض‌الاعتبارات‌المهمة

‌الرقابية‌العربية‌بدور‌أكثر‌فاعلية‌في‌هذا‌الصدد‌ويشمل‌ذلك‌مايلي:

‌

‌على‌ -أ‌ ‌القدرات‌داخل‌السلطات‌الرقابية‌سواءً ‌ببناء ‌تبني‌الأطر‌الملائمة‌الاهتمام صعيد

‌وتصميم‌ ‌دوري ‌بشكل ‌وتحديثها ‌وتصنيفها ‌المصارف ‌من ‌اللازمة ‌المعلومات لجمع

‌المخاطر‌ ‌لمستوى ‌دوري ‌تقييم ‌عمليات ‌إجراء ‌في ‌للبدء ‌ملائمة ‌الأكثر المنهجيات

 النظامية‌داخل‌كل‌دولة‌وعلى‌مستوى‌الإقليم.

‌

عن‌فشل‌أي‌من‌المصارف‌ذات‌الأهمية‌‌دراسة‌وتقييم‌الآثار‌الاقتصادية‌والمالية‌الناتجة -ب‌

‌أو‌ ‌الإضافية ‌الرقابية ‌بالمتطلبات ‌البنوك ‌هذه ‌التزام ‌بكلفة ‌يتعلق ‌فيما ‌سواء النظامية

‌للمكاسب‌ ‌دقيق ‌تقييم ‌هناك ‌يكون ‌أن ‌يجب ‌كذلك ‌الائتمان، ‌منح ‌عمليات ‌على تأثيرها

‌الم ‌نتيجة‌خفض‌مستويات‌المخاطر‌النظامية ‌المتوقعة ‌والمالية ‌بهذه‌الاقتصادية رتبطة

 المصارف.

‌

‌إلى‌ -ج‌ ‌بطبيعتها ‌تؤدي ‌والتي ‌بعض‌الدول ‌في ‌والقانونية ‌التنظيمية ‌الأطر ‌طبيعة دراسة

تركز‌مستويات‌المنافسة‌في‌القطاع‌المصرفي‌وتساهم‌بدورها‌في‌خلق‌مؤسسات‌مالية‌

‌بما‌ ‌التشريعات‌والأطر ‌هذه ‌وضع‌رؤى‌لمراجعة ‌ومن‌ثم ‌محلية، ‌نظامية ذات‌أهمية

 وى‌المخاطر‌النظامية.يسمح‌بخفض‌مست

‌

‌وتصميم‌ -د‌ ‌الخبرات ‌بنقل ‌يتعلق ‌فيما ‌العربية ‌الرقابية ‌السلطات ‌بين ‌والتنسيق التعاون

 المنهجيات‌وتحديد‌المتطلبات‌الرقابية‌الإضافية.

‌

‌

‌
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‌سابعاً:‌الخلاصة‌والتوصيات‌

‌

ة‌المخاطر‌أبرزت‌الأزمة‌المالية‌العالمية‌الأخيرة‌وتداعياتها‌المالية‌والاقتصادية‌أهمية‌معالج

النظامية.‌وقد‌نتج‌عن‌ذلك‌قيام‌لجنة‌بازل‌للرقابة‌المصرفية‌بالتعاون‌مع‌مجلس‌الاستقرار‌

‌وقد‌ ‌النظامية. ‌المخاطر ‌ذات ‌المصرفية ‌المؤسسات ‌مع ‌للتعامل ‌رقابي ‌إطار ‌بإعداد المالي

.‌ويهدف‌هذا‌الإطار‌1122جرى‌اعتماد‌هذا‌الإطار،‌من‌قبل‌مجموعة‌العشرين‌في‌نوفمبر‌

‌من‌المخاطر‌النظامية‌من‌خلال‌إدخال‌متطلبات‌إضافية‌على‌المؤسسات‌الرق ابي‌إلى‌الحد

‌مالية‌ ‌مؤسسات ‌لوجود ‌وإدراكاً ‌لذلك، ‌ولاحقاً ‌عالمياً. ‌النظامية ‌المخاطر ‌ذات المصرفية

ومصرفية‌ذات‌مخاطر‌نظامية‌على‌المستوى‌المحلي،‌أقدمت‌لجنة‌بازل‌للرقابة‌المصرفية‌

إطار‌رقابي‌مماثل‌يتكون‌من‌مجموعة‌من‌المبادئ‌للتعامل‌مع‌‌،‌على‌وضع1121خلال‌عام‌

‌المبادئ‌ ‌بهذه ‌وتعريفاً ‌عرضاً ‌الورقة ‌قدمت ‌وقد ‌المحلي. ‌الصعيد ‌على ‌المؤسسات هذه

‌ومسؤوليات‌السلطات‌الإشرافية‌في‌هذا‌الشأن.

‌

‌قامت‌بعض‌السلطات‌الرقابية‌في‌الدول‌العربية‌بدراسة‌وتبني‌منهج‌لتحدي ‌لذلك، د‌وإدراكاً

‌هذه‌ ‌على ‌الإضافية ‌الرقابية ‌المتطلبات ‌وتحديد ‌محلياً، ‌النظامية ‌الأهمية ‌ذات المصارف

‌المصارف،‌بما‌ينسجم‌ومبادئ‌لجنة‌بازل.‌إلا‌أن‌ذلك‌لم‌يشمل‌كل‌الدول‌العربية.

‌

وانطلاقاً‌من‌ذلك،‌ومع‌إدراك‌أهمية‌تدعيم‌رؤوس‌أموال‌المصارف‌كوسيلة‌أساسية‌لتعزيز‌

رفية‌العربية،‌إلا‌أنه‌وعلى‌ضوء‌ارتفاع‌درجة‌التركز‌في‌القطاع‌سلامة‌المؤسسات‌المص

‌ذات‌ ‌ومصرفية‌عربية ‌مؤسسات‌مالية ‌من‌وجود ‌الأمر ‌يفرضه ‌قد المصرفي‌العربي‌وما

‌تدعو‌ ‌المصرفية ‌للرقابة ‌العربية ‌اللجنة ‌فإن ‌المحلي، ‌المستوى ‌على ‌نظامية مخاطر

ة‌للتعامل‌مع‌هذه‌المؤسسات‌المالية‌المصارف‌المركزية‌العربية‌لتطوير‌الاجراءات‌الرقابي

‌الورقة‌من‌ ‌جاء‌في‌هذه ‌بما ‌ويمكن‌الاسترشاد ‌لديها. ‌النظامية ‌ذات‌المخاطر والمصرفية

‌أفكار‌ومبادئ.
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